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ــؤال  - ٩     ــر في-) أ(الســ ــة أن تنظــ ــى اللجنــ ــي علــ ــدى ينبغــ  إلى أي مــ

انتــهاكات الالتزامــات الــتي قــد تقــوم بهــا منظمــة دوليــة تجــاه الــدول
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كظرف ناف لعدم المشروعية في إطار ظروف شـبيهة بتلـك الخاصـة
.بالدول؟     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣١٣-٣٠

 هل سـتعتبر منظمـة دوليـة مسـؤولة بموجـب القـانون-) ج(ال  السؤ -١١       
ــة مــا مــن الــدول الأعضــاء بتصــرف يخــل الــدولي في حــال قيــام دول
بــالتزام دولي يقــع علــى عــاتق تلــك الدولــة وتلــك المنظمــة معــا، إذا
كانت المنظمة قد طلبت إلى تلك الدولة أن تتصرف ذلك التصـرف

.أو أذنت لها بذلك؟           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩١٤-٣٤
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.الشكل النهائي للصك          -١٠        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤٢٦-٧٣
.الأعمال الانفرادية للدول           -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤٢٧-٧٥
.التحفظات على المعاهدات            -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٢٢٩-٨٥
.تعريف الاعتراضات           - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦٢٩-٨٥
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.التحفظات      �  صحة   �  - ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٢٣٤-١٠١
ـــتج -هاء    ــدوليــ الصــعوبات الناشــئة عــن تنــوع وتوســع القــانون: زؤ القــانون ال

.الدولي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٢٦٣٨-١١٣
.تعليقات عامة        - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٠٣٨-١١٣
ونطــاق قاعــدة التخصــيصتعليقــات علــى الدراســة المتعلقــة بوظيفــة   - ٢    

والملخــــص المتعلــــق بمختلــــف� الــــنظم القائمــــة بــــذاتها�ومســــألة 
.الدراسات المتبقية        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦٤٠-١٢١

للاطـلاع علـى مشـاريع المـواد[ )مبـدأ اليـد النظيفـة     (الحماية الدبلوماسـية     -واو   
.]A/CN.4/549/Add.1انظر الوثيقة       . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٨٤٢-١٢٧

ائج الضارة الناجمة عن أفعـال لا يحظرهـا القـانونالمسؤولية الدولية عن النت  -زاي   
المســؤولية الدوليــة في حالــة الخســارة المترتبــة علــى الضــرر العــابر(الــدولي 
للاطـلاع علـى مشـاريع المـواد انظـر(النـاجم عـن أنشـطة خطـرة      للحـدود 

A/CN.4/549/Add.1 ((. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢
.مقررات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى                   - حاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٤٤٢-١٢٩
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  مقدمة  
المعقـودة  العامة في جلستها العامـة الثانيـة         والخمسين، قررت الجمعية     التاسعةفي دورتها    - ١

 بنــاء علــى توصــية مــن المكتــب، ا،في جــدول أعمالهــ ، أن تــدرج٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول١٧في 
ه ، وأن تحيل ـ  �� والخمسـين  السادسـة تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتهـا         ��البند المعنون   

 .إلى اللجنة السادسة
 المعقـودة في الفتـرة مـن    ٢٦ إلى   ١٧ونظرت اللجنة السادسة في هذا البند في جلسـاتها           - ٢
 السادسـة وعـرض رئـيس الـدورة     . ٢٠٠٤نـوفمبر   / الثاني تشرين ١٧ و ٩ و ٨ و ٥ وفي   ٣ إلى   ١

 نلفصـلا الفصـول الأول إلى الرابـع وا      : والخمسين للجنة القانون الدولي تقرير اللجنة كمـا يلـي         
نــوفمبر؛ والفصــلان الخــامس   /تشــرين الثــاني  ١ المعقــودة في ١٧في الجلســة الســابع والتاســع  

، ول الثـامن إلى العاشـر      والفص ـ ؛نـوفمبر / تشرين الثاني   ٥ المعقودة في    ٢١والسادس، في الجلسة    
  تشـرين  ١٧ المعقودة في    ٢٦وفي الجلسة   . نوفمبر/ تتشرين الثاني   ٨ المعقودة في     ٢٣في الجلسة   

 المعنــون A/C.6/59/L.23، اعتمــدت اللجنــة السادســة مشــروع القــرار     ٢٠٠٤نــوفمبر /الثــاني
واعتمــدت الجمعيــة . �� والخمســينالسادســةتقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا  ��

 ٢٠٠٤ديســمبر / الأولكــانون ٢ المعقــودة في ٦٥العامــة مشــروع القــرار في جلســتها العامــة  
 .٥٩/٤١بوصفه القرار 

، طلبـت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن يعـد               ٥٩/٤١ من القـرار      ٢٠وفي الفقرة    - ٣
 والخمسـين للجمعيـة العامـة       التاسـعة ويوزع موجزا لمواضيع المناقشة التي جـرت خـلال الـدورة            

وعملا بهذا الطلب، أعدت الأمانة العامـة هـذا التقريـر الـذي             . بشأن تقرير لجنة القانون الدولي    
 .وجزا مواضيعيا لهذه المناقشةيتضمن م

 مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة؛ –ألـــف : هـــي فصـــول ٨ مـــن هـــذه الوثيقـــة تتـــألف و - ٤
لتحفظـات علـى    ا -الأعمـال الانفراديـة للـدول؛  دال          –؛ جـيم    الموارد الطبيعية المشـتركة    – ءبا

؛ انون الـدولي  الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسـع الق ـ      :  تجزؤ القانون الدولي   – المعاهدات؛ هاء 
تــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال الدوليــة عــن الن المســؤولية -  الحمايــة الدبلوماســية؛ زاي-واو
ــة الخســارة المترتبــة علــى الضــرر العــابر    (يحظرهــا القــانون الــدولي   لا ــة في حال المســؤولية الدولي

 . القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة–اء ح؛)للحدود الناجم عن أنشطة خطرة



 

05-22465 5 
 

A/CN.4/549  

  موجز مواضيعي
  مسؤولية المنظمات الدولية -ألف  

 ملاحظات عامة - ١ 
. لقي ترحيبا التقـدم المحـرز في هـذا الموضـوع، ولاسـيما اعتمـاد مشـاريع المـواد السـبعة                - ٥

وارتئي أن عمل اللجنة يكتسـي أهميـة عمليـة كـبيرة نظـرا لقلـة الاجتـهاد القضـائي الـذي يـوفر                        
عتـبر تنــوع المنظمــات الدوليــة مـن حيــث هياكلــها ومركزهــا   وا. توجيهـا بشــأن هــذا الموضــوع 

القانوني وعضويتها ووظائفها واختصاصها تحديا رئيسيا في صوغ مجموعة معياريـة متسـقة مـن               
 .القواعد أو المبادئ التوجيهية

ووجــه الانتبــاه إلى أهميــة إشــراك المنظمــات الدوليــة في أعمــال اللجنــة والتركيــز علــى     - ٦
كما ارتئـي أن مـن المهـم مراعـاة المميـزات الخاصـة              . رها إطارا عمليا لهذا العمل    ممارستها باعتبا 

بالجماعة الأوروبية من قبيل نقـل بعـض الـدول الأعضـاء فيهـا لـبعض اختصاصـاتها إلى المنظمـة                     
بموجب المعاهدات المؤسسـة لهـا وكـذلك اعتمـاد هـذه المنظمـة علـى سـلطات الـدول الأعضـاء              

واقتـرح تشـجيع المزيـد مـن  المنظمـات  علـى تقـديم                . ا ولوائحهـا  فيها لتطبيـق وتنيفـذ نصوصـه      
ــة      . المعلومــات ــألا تعتمــد كــثيرا علــى المــذكرات غــير المنشــورة أو الداخلي ــة ب ونُصــحت اللجن

 .لأجهزة المنظمات الدولية باعتبارها ممارسة مستقرة
دولية قياسـا   واستصوب قرار اللجنة صوغ مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات ال          - ٧

ــا      ــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دولي ــواد  المتعلقــة بمســؤولية ال وقــدمت . علــى مشــاريع الم
أن تعتبر مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول مجـرد منطلـق                ) أ: (اقتراحات تدعو اللجنة إلى   

ول مـن   لدراسة الموضوع الحالي لأن المنظمات الدولية أشخاص للقانون الدولي تختلف عـن الـد             
ــب؛   ــدة جوان ــل في الاتحــاد      ) ب(ع ــا يتمث ــذه المنظمــات كم ــابع المختلــف له أن تستحضــر الط

الأوروبي والجماعة الأوروبية عند النظر في تكييف مشاريع المواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول مـع                 
ــة بــدل    ) ج(الموضــوع الحــالي؛  ــة الاعتبــارات الفريــدة الخاصــة بالمنظمــات الدولي أن تقــيم بعناي

كمــاأعرب عــن الشــك في . قواعــد تكتفــي بمحاكــاة القواعــد المتعلقــة بمســؤولية الــدول صــوغ 
صواب قرار اللجنة صـوغ مشـاريع المـواد الحاليـة  قياسـا علـى مسـؤولية الـدول  بـدل التريـث                          
ــانون       ــدوين ق ــائمين، واستكشــاف المشــاكل الخاصــة المتصــلة بت ــانون والممارســة الق ــيم الق وتقي

 .المنظمات الدولية
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 اق مشاريع المواد هذهنط - ١المادة  -٢ 
 ١الفقرة  )أ(  

أعرب عن رأي يدعو إلى أن تسـتبعد  مـن دراسـة مسـؤولية المنظمـات الدوليـة مسـألة          - ٨
 . مسؤولية المنظمات التي يتم إنشاؤها في إطار القانون الداخلي والمنظمات غير الحكومية

ل الـذي تترتـب عليـه مسـؤولية      كما أعرب عن رأي مفاده أن اشتراط أن يكـون العم ـ           - ٩
المنظمة الدولية عملا غير مشروع بموجب القانون الدولي يطـرح مشـاكل لأنـه مـن المقبـول أن             

ظرهــا القــانون  الــدولي وكــثيرا تكــون الــدول مســؤولة عــن الأعمــال الضــارة في حــالات لا يح 
انين الداخليــة كــان لشــتى النظريـات القانونيــة المتعلقــة بالمســؤولية دون خطـأ صــدى في القــو   مـا 

وقد أثير هذا الموضوع في اللجنة الخاصة بميثـاق الأمـم المتحـدة وتعزيـز دور              . للعديد من الدول  
 .المنظمة فيما يتصل بحق دولة في التعويض عن ضرر ناجم عن عمل أو قرار لمنظمة دولية

 ٢الفقرة  )ب(
 .��اتكون الدولة عضوا فيه��اقترحت أن تضاف في نهاية الفقرة عبارة  -١٠

 المصطلحات المستخدمة - ٢المادة  - ٣ 
أو تحديــد �� كيانـات أخـرى  ��ضـرورة تعريـف عبـارة    ) أ: (قـدمت الاقتراحـات التاليـة    -١١

 ١الفقـرة   ضرورة اسـتخدام الصـيغة الضـيقة المسـتخدمة في           ) ب(معايير معينة توخيا للوضوح؛     
لمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات بــين الــدول وا مــن ٢مــن المــادة 

تشــكل تطــويرا تــدريجيا �� كيانــات أخــرى�� لأن الإشــارة إلى ١٩٨٦المنظمــات الدوليــة لعــام 
 .يتماشى مع الممارسة الدولية لا

  المبادئ العامة- ٣المادة  - ٤ 
 ٢الفقرة  )أ(

رف أعــرب عــن رأي مفــاده أن الحالــة العاديــة الــتي يتوخاهــا هــذا الحكــم هــو أن التص ــ - ١٢
غــير أن الجماعــة الأوروبيــة يجــوز اعتبارهــا  . يســند إلى المنظمــة الــتي يقــع الالتــزام علــى عاتقهــا 

فمــثلا، إذا . مسـؤولة عـن الإخـلال بالالتزامــات الدوليـة بسـبب تصـرف الــدول الأعضـاء فيهـا        
اتفقت الجماعة على معاملة معينة في التعريفـات الجمركيـة مـع دولـة ثالثـة، فـإن ذلـك الاتفـاق                      

.  أن تخرقه سلطات جمركية في الدول الأعضـاء المكلفـة بتطبيـق قـانون الجماعـة الأوروبيـة       يمكن
ويمكــن تنــاول الحالــة الخاصــة بالجماعــة الأوروبيــة في مشــاريع المــواد في قواعــد خاصــة لإســناد   
التصــرف، حــتى يتــأتى إســناد أعمــال أجهــزة الــدول الأعضــاء إلى المنظمــة، أو يمكــن تناولهــا في 
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للمسـؤولية، حـتى يتـأتى إسـناد المسـؤولية إلى المنظمـة، حـتى ولـو كانـت أجهـزة                 قواعد خاصـة    
الــدول الأعضــاء هــي الفاعلــة الرئيســية في الإخــلال بــالتزام يقــع علــى عــاتق المنظمــة، أو يمكــن  

وأعـرب  . تناولها في استثناء خاص أو شرط استثناء خاص بمنظمات مـن قبيـل الاتحـاد الأوروبي               
 .الأولينعن تفضيل حل من الحلين 

 إسناد تصرف إلى المنظمات الدولية )ب(
ــة        - ١٣ ــة بكاف ــة أساســية في إنجــاح الأعمــال المتعلق ــي أن لقواعــد إســناد التصــرف أهمي ارتئ

وكــان ثمــة تأييــد للتوجــه العــام، وللمنهجيــة وصــياغة مشــاريع المــواد   . جوانــب هــذا الموضــوع
ائق العمليـة للمنظمـات الدوليـة،       وقيل إن هذه الأحكـام تعكـس الحق ـ       . المتعلقة بإسناد التصرف  

وأنها مرنة بما يكفي لمراعاة تباين وظائف وهياكل تلك المنظمات وأنها توحـد في صـيغة مفيـدة                  
وكـان ثمـة تأييـد أيضـا للنـهج التـدريجي المتبـع في الموضـوع،                 . القواعد العامة المتعلقة بالموضـوع    

صـوغ اسـتثناءات لقاعـدة إسـناد        والذي يبدأ بمعـايير إسـناد التصـرف؛ كمـا أُيـد الإحجـام عـن                 
التصرف  على غرار ما ورد في المواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول؛ والتركيـز علـى التصـرف بـدل              
المسؤولية وبالتالي فصل مسألة الإسناد عن مسألة مضمون نتـائج المسـؤولية؛ واسـتبعاد المسـائل           

ووجــه الانتبــاه إلى المســألة . ول مــن المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــد١٠ و٩الــتي تناولتــها المادتــان 
المتبقية المتعلقة بالظروف الـتي يسـند فيهـا تصـرف إلى المنظمـة وتترتـب عليهـا مسـؤولية الـدول                

ونُصــح بــالتزام . الأعضــاء فيهــا وضــرورة إدراج نــص صــريح عــن الإســناد المــزدوج أو المتعــدد 
ى إسـناد المسـؤولية إلى      الحذر بشـأن محدوديـة النطـاق الـذي يمكـن الاسـتناد فيـه إلى القيـاس عل ـ                  

الــدول نظــرا للفــرق  البــارز في العلاقــة بــين الفــرد وبلــد جنســيته وبــين الفــرد ومنظمــة دوليــة     
 .تستخدمه

 العامة بشأن إسناد التصرف إلى منظمة دوليةالقاعدة  - ٤المادة  - ٥ 
 ١الفقرة  )أ(

في إسـناد ذلـك      تكتسي أهمية خاصة لأنهـا تـنص علـى قاعـدة عامـة               ١ارتئي أن الفقرة     - ١٤
وأعرب عن تأييد اعتبار تصرف جهاز أو مسؤول في منظمـة في تأديـة مهامـه عمـلا             . التصرف

التعــويض عــن ��صـادرا عــن تلـك المنظمــة، اسـتنادا إلى فتــوى محكمــة العـدل الدوليــة في قضـية      
 ممـا  وفضل الاختبـار الوقـائعي المتمثـل في التأكـد    . )١(��الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة 

إذا كان المسؤول قد أنيطت به فعلا تأدية مهام لتلك المنظمة باعتبار هـذا الاختبـار أداة لتقريـر                   
. ما إذا كان تصرفه يمكن إسـناده إلى المنظمـة بـدل الاختبـار المتعلـق بـالمركز الرسمـي للمسـؤول         

__________ 
 .I,C,J Reports, 1949, p. 174انظر  )١( 
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فإنـه  فإذا كان يتبين من الظروف أن المنظمة كانت تمارس سيطرة فعليـة علـى ذلـك التصـرف،                   
وكانـت ثمـة   . ينسب إلى المنظمة، بصـرف النظـر عـن أي تأكيـد رسمـي أو اتفـاق يفيـد العكـس         

ــي إلى   ــات ترمــ ــا اقتراحــ ــارة  ) أ: (أيضــ ــافة عبــ ــاع��إضــ ــة  �� أو امتنــ ــد كلمــ ــل��بعــ ؛ ��فعــ
والنظــر في إمكانيــة ) ج(فيمــا يتعلــق بالمســؤولين؛ �� بصــفته الرسميــة ��واســتخدام عبــارة  )ب(

مـا دام ذلـك     ��  المركز الذي يشغله ذلك الجهاز أو المسؤول في المنظمة         أيا كان ��حذف عبارة   
 .المركز تحدده لوائح المنظمة

 ٢الفقرة  )ب(
نـه تعريـف واسـع ومحـدد بشـكل كـافٍ بحيـث              سـؤول لأ  د لتعريـف الم   وكان هناك تأيي ـ   - ١٥

 مـن الأشـخاص الطبيعـيين     مختلفـة   يشمل مجموعة متنوعة من المنظمـات الدوليـة؛ ويغطـي فئـات             
 حــالات مختلفــة يســتوعبمهــام المنظمــات الدوليــة؛ وإليهــا  والاعتبــاريين أو الكيانــات المخــول

ــا    ــوو. يمكــن فيهــا إســناد التصــرف إلى منظمــة م ــاه إلى جِّ ــادة توضــيح هــذا   ه الانتب ضــرورة زي
التعريــف باســتبعاد التصــرفات الخاصــة للجهــاز أو المســؤول مــن الإســناد كمــا تشــير إلى ذلــك   

عن التأييد للإفادة من فتوى المحكمة بشأن قضـية التعويضـات عـن الأضـرار               رب  عوأُ. ١الفقرة  
بـل  سـؤول   ليس فقط على الطـابع الرسمـي للم       شديد  المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة وذلك بالت      

ولكن أعرب عن الشك فيما إذا كـان تعريـف          .  شخص تعمل المنظمة من خلاله     نهأيضا على أ  
هــو تعريــف يمكــن العمــل بــه مــن  � لمنظمــة مــن خلالــهتعمــل ا�بوصــفه شخصــا � ســؤولالم�

القانونية المترتبة علـى إسـناد التصـرف،        الآثار  الوجهة القانونية على اعتبار أن هذه الجملة تحدد         
 اســتنادا إلى ٢صــوغ الفقــرة ضــرورة رح أيضــا واقتُــ. �ســؤولالم�ف مصــطلح عــرِّولكنــها لا تُ

 ة مـن المـواد المتعلقـة بمسـؤولي        ٥فضلا عن المادة     فتواهاالتعريف الكامل الذي أعطته المحكمة في       
منظمـة دوليـة هـو الشـخص أو الكيـان           في  �الجهـاز � أو   �المسؤول�،�: الدول، على النحو التالي   

الذي أوكلت إليه المنظمة أداء إحدى وظائفها أو ساعد في أدائها، شـريطة أن يعمـل المسـؤول                  
 ٢ تأييــد لنقــل هــذا التعريــف إلى المــادة وكــان هنــاك. �أو الجهــاز بصــفته تلــك في حالــة معينــة

 .  تنظيمية بالنسبة لمشاريع المواد ككلاآثارلأن له و
 ٣الفقرة  )ج(

 إعادة صياغة هذا الـنص لتوضـيح   تومع ذلك فقد اقترح. كان هناك تأييد لهذا النص     - ١٦
 . قواعد المنظمة ليست الوسيلة الوحيدة التي تحدد وظائف أجهزتها ومسؤوليهاأن 

  ٤الفقرة  )د(
 المستكملة من اتفاقيـة     ٢المستند إلى المادة    � قواعد المنظمة �وكان هناك تأييد لتعريف      - ١٧

 بشأن قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيمـا بـين المنظمـات               ١٩٨٦فيينا لعام   
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لمعالجـة مختلـف    في الآن نفسـه     اعتبر هـذا التعريـف واسـعا ومحـددا بمـا فيـه الكفايـة                وقد  . الدولية
وضـوح  بشـأن  هناك أيضا قلق كان ولكن . إلى المنظمة التصرف  الحالات التي يمكن فيها إسناد      

 وضرورة إجـراء تحليـل      ١٩٨٦لعام  فيينا  تفاقية  االتعريف؛ والابتعاد عن التعريف الذي تتضمنه       
لـف  على أساس كل قضية على حـدة لطبيعـة الصـكوك المنشـئة والمقـررات والقـرارات الـتي تخت                   

 . من منظمة إلى أخرى
لأن الإشـارة الوحيـدة إلى       غير ضروريتين    �والقرارات�� المقررات�واعتبرت عبارتا    - ١٨
 . تكفي� أعمال المنظمة�
كعنصـر  � وغير ذلك من الإجراءات التي تتخـذها المنظمـة        �وكان هناك تأييد لإدراج      - ١٩

سؤال الـذي أثـير يتعلـق بمـا إذا كـان         لكن ال . مهم للغاية في تحديد وظائف الأجهزة والمسؤولين      
 شـكل قواعـد  يوصـف آخـر،   ، بمعزل عـن أي  �غير ذلك من الإجراءات التي تتخذها المنظمة    �

وينبغي على اللجنة أن تبحث فيما إذا كان مـن الضـروري أن تتـوافر بعـض الشـروط                   . المنظمة
رف القـاري لبحـر   الجقضيتي ووجه الانتباه إلى   . في هذه الإجراءات لكي تشكل قواعد المنظمة      

ا محكمـة العـدل الدوليـة أن ممارسـة الدولـة يجـب أن تكـون واسـعة         م التي ذكرت فيه   )٢(الشمال
 . وموحدة تقريبا في آن معا لكي تشكل ممارسة مستقرة بموجب القانون الدولي العرفي

أيضــا قلــق ولكــن كــان هنــاك . �الممارســة المتبعــة�وكــان هنــاك تأييــد مشــابه لإدراج  - ٢٠
المقررات والقرارات وغير ذلك من الإجـراءات       �وضوح هذا المفهوم وما إذا كان يماثل        بشأن  

الممارســة المتبعــة � التصــبح� الممارســة المتبعــة�عبــارتي تغــيير رح  واقتُــ.�الــتي تتخــذها المنظمــة
اسـتبدال   رح أيضـا أنـه ينبغـي      واقت ـُ. للتخفيف من التشديد علـى عنصـر الوقـت        ذلك  و� عموما

الصـكوك  � تعـني عبـارة قواعـد المنظمـة    �لغرض مشـروع هـذه المـادة،      �: ة بما يلي  الصياغة الحالي 
 . �المنشئة وغير ذلك من الإجراءات التي تتخذها المنظمة وفقا لهذه الصكوك

 المتعلقـة بالمصـطلحات المسـتخدمة لأنهـا         ٢وكان هناك تأييـد لنقـل التعريـف إلى المـادة             - ٢١
 . د ككلعلى مشروع المواآثارا تنظيمية ترتب 

تصرف الأجهزة أو المسؤولين ممن تضعهم تحت تصرف المنظمة الدولية دولة            - ٥المادة   - ٦ 
 أو منظمة دولية أخرى

. كان هناك تأييد لهذا النص بوصفه تعبيرا عـن المبـادئ ذات الصـلة المتعلقـة بالموضـوع                  - ٢٢
ــة بوصــفه هــدفا معقــولا وملائمــا ومعي ــ    ــار الســيطرة الفعلي  لمعالجــة لاارا فعــاوقــد رُحــب باختب

__________ 
وجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة      ) ادية ضد الـدانمرك   جمهورية ألمانيا الاتح  (انظر قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال        )٢( 

 .I,C,J Reports 1969, p.3، ١٩٦٩فبراير / شباط٢٠ضد هولندا، الحكم المؤرخ 
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موجِّـه  ره في ممارسـة الأمـم المتحـدة في إطـار عمليـات حفـظ السـلام؛ وكمبـدأ           المسألة؛ ولتجـذّ  
يعتـبر السـيطرة    في معـرض الإشـارة إلى أن التعليـق          و.  بأكمله لمفهوم مسؤولية المنظمات الدولية   

 الفعالـة قـد تكـون       أن السـيطرة القانونيـة    ذكر  الفعالة على أنها بشكل أساسي السيطرة الفعلية،        
 . لجماعة الأوروبيةأهمية بالنسبة لأكثر 
فهـم  أو  � السـيطرة الفعليـة   �وكان هناك بعض القلق بشأن عدم وجود تعريف لمعيـار            - ٢٣

مشترك له، ولا للمدى الذي يمكـن فيـه لهـذا الاختبـار أن يتنـاول بشـكل ملائـم كـل الحـالات                        
أخـرى مـن    واقتُرح أن تنظر اللجنـة في أنـواع         . مالمحتملة غير تلك المتعلقة بعمليات حفظ السلا      

. التعاون بين المنظمات الدولية والدول أو المنظمات الدولية الأخـرى في تحديـد معـايير الإسـناد                
 المتصـرف في إطـار      لعـادي فيما إذا كان عمل الشـخص ا      : اللجنة كذلك  تنظر   رح أيضا أن  واقتُ

ة؛ وفي قصـر الـنص علـى مسـؤولي المنظمـات            السيطرة الفعلية للمنظمة يستتبع مسـؤولية المنظم ـ      
ــة  الدوليــة في غيــاب الممارســة المتبعــة أو القــانون العــرفي الــد    ــة وضــع جهــاز دول اعمين لإمكاني

؛ وفي اسـتخدام الاختبـار الفعلـي لتقريـر        سيطرتها الفعليـة  أو تحت   منظمة دولية   تصرف  تحت   ما
لدولية؛ وفي إضافة معيار يتصـل      تصرف المنظمة ا  تحت  ما إذا كان الجهاز أو المسؤول قد وضع         
 من المواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول في الاعتبـار؛ وفي             ٦بممارسة وظائف المنظمة مع أخذ المادة       

بــين لــط وذلــك لتجنــب الخ� تحــت الســيطرة الفعليــة�بـــ � تحــت تصــرف�اســتبدال مصــطلح 
ين مسـتقلين   صـوغ نص ـ  مرة الجهاز أو المسـؤول مـع السـيطرة الفعليـة علـى التصـرف؛ و               إمسألة  

يغطيان أولا، إسناد أعمال جهاز دولة إلى منظمة دوليـة، وثانيـا، إسـناد عمـل جهـاز دولـة إلى                     
تلك الدولة؛ والإسناد في حالة عملية مشـتركة حيـث مـن الصـعب التمييـز بـين مجـال السـيطرة                

ثنائية الأقل منها شدة والـذي اسـتخدمته الـدائرة الاسـت          � السيطرة العامة �الفعالة ومجال اختبار    
 )٣(في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية المـدعي العـام ضـد داسـكو تـاديتش                 

الــذي عرضــته محكمــة العــدل الدوليــة في قضــية الأنشــطة  � رة الفعالــةالســيط�خلافــا لاختبــار 
 .)٤(العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا

  التعليمات تجاوز حدود السلطة أو مخالفة:٦المادة  � ٧ 
لاشــتراط أن يكــون الجهــاز أو المســؤول قــد تصــرف بتلــك الصــفة، تأييــد كــان هنــاك  - ٢٤

بالصـفة  كمعيار أساسي لإسناد التصرف المتجاوز حدود السلطة ولاستبعاد الأفعـال الـتي تمـت               
بر أنــه مــن المؤســف أن يتنــاول التعليــق التمييــز بــين التصــرف أثنــاء العمــل ولكــن، اعتُــ. اصــةالخ

__________ 
 )٣( ICTY, Proscutor v. Tadic, Case No. IT-94-1 (Appeals Chamber), 31 January 2001. 
) نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة   (نيكاراغوا وضدها   القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في         )٤( 

 .I.C.J. Reports 1986 p.14) جوهر القضية(
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 هنـاك  توكان ـ. رف خارج العمل، مما يخلق التباسا في الاختبار المنصـوص عليـه في المـادة    والتص
اقتراحات بأن يـولى الاهتمـام لصـحة تصـرف الأجهـزة أو المسـؤولين قبـل إسـناد التصـرف إلى                      
المنظمـــة تجنبـــا لعـــدم العدالـــة في إســـناد تصـــرف يتجـــاوز بشـــكل واضـــح ســـلطة الأجهـــزة أو 

 جلي، تعليمات المنظمة؛ فالنص ينبغي أن ينص بصراحة علـى أنـه            المسؤولين، أو يخالف بشكل   
يتناول التصرف الذي يتجاوز حدود صلاحية المنظمة، ولـيس فقـط صـلاحية الجهـاز الفرعـي؛                

، ينبغــي أن يطبـــق علــى جميـــع   ٤ مـــن المــادة  ١والمعيــار المنصــوص عليـــه في مشــروع الفقــرة     
 .٦التصرفات لتجنب استخدام معيار آخر في المادة 

 التصرف الذي تعترف به منظمة دولية وتعتبره صادرا عنها: ٧المادة  � ٨ 
 باعتبارها تنص بشـكل صـحيح علـى أن اختصـاص المنظمـة              ٧للمادة  تأييد  كان هناك    - ٢٥

ــز علــى        ــة ترعــاه قواعــدها الخاصــة بهــا، وتركــز علــى إســناد المســؤولية بــدلا مــن التركي الدولي
ــادة  التصــرف غــير المشــروع، وتعكــس، حســب الأ   ــواد بشــأن   ١١حــوال، الم  مــن مشــاريع الم

ه أيضـا إلى عـدم وجـود أي اجتـهاد أو ممارسـة لـدعم هـذه               وجِّالاهتمام  لكن  . مسؤولية الدول 
وأشــير إلى أن هــذه المــادة تتطلــب مزيــدا مــن   . المــادة الــتي تتنــاقض والاختبــار الفعلــي للإســناد  

ات السياسـية المؤيـدة والمعارضـة لهـذا         الدراسة بالنسبة لكيفيـة نشـوء هـذا السـيناريو؛ والاعتبـار           
وقــد أعــرب عــن تفضــيل . ٦ و ٤ ومشــروعي المــادتين ٧المبــدأ؛ والعلاقــة بــين مشــروع المــادة  

 على اعتبار أن العمل الذي لا يمكن نسبته إلى منظمـة في إطـار القـانون الـدولي                 ٧حذف المادة   
 .فسهالا يمكن إسناده إليها بسبل أخرى، بما في ذلك إرادة المنظمة ن

قـد  انتـهاكات الالتزامـات الـتي    نظر في إلى أي مدى ينبغي على اللجنة أن ت    ): أ(السؤال   � ٩ 
تقوم بها منظمة دولية تجاه الدول الأعضاء فيها أو مسؤوليها في ضـوء الطبيعـة القانونيـة                 

 الخلافية لقواعد المنظمة في علاقتها بالقانون الدولي؟
الوثـوق  نـة في هـذا الموضـوع الـذي مـن شـأنه أن يعـزز                 أيد بعض الوفود أن تنظـر اللج       - ٢٦

وأعـرب عـن رأي     . فيهـا أعضـاء   القانوني في العلاقات بين الدول والمنظمـات الدوليـة الـتي هـي              
مفاده أن قواعد منظمة مـا تشـكل جـزءا مـن النظـام القـانوني الـدولي، لأنهـا تسـتند إلى الصـك                         

نتـهاك قواعـد المنظمـة يسـتتبع مسـؤولية دوليـة            المنشئ لها، الذي هو معاهدة دولية؛ وبالتـالي، فا        
لفاعــل كــأي انتــهاك آخــر لقاعــدة دوليــة؛ وأي نهــج مختلــف بالنســبة للمنظمــات الدوليــة علــى ا

ــة  ربــك ي ــ. النظــام الموحــد المتعلــق بأصــل الالتزامــات الدولي رح أن تعــالج الدراســة الطبيعــة  واقتُ
لدوليـة وأعضـائها أو مسـؤوليها للتوصـل         القانونية للقواعد التي ترعى العلاقات بين المنظمـات ا        

ووجــه الانتبــاه إلى أولويــة القــانون . إلى تحديــد القواعــد الــتي يمكــن أن تعتــبر بمثابــة قــانون دولي
ــال   ــولكــن ر. الخــاص في هــذا المج ــن، في العديــد مــن      ئ ــات الدوليــة لا يمك ي أن قــانون المنظم
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قـوم في الغالـب بـدور     ن المسـؤولية قـد ي     وبالتالي، فـإن قـانو    اعتباره نظاما قائما بذاته،     الحالات،  
ه الانتباه أيضـا إلى ضـرورة      ووجِّ. على الأقل في العلاقات بين المنظمة ودولها الأعضاء       احتياطي  

 دولية تتجاوز فيه حـد اختصاصـها تجـاه دولهـا الأعضـاء،        ةفعل منظم لالنظر في النتائج القانونية     
 . داخل أجهزة المنظمة المسؤولةفضلا عن النتائج القانونية لتصرف الدول الأعضاء

يجـب  وضـوع   وترى وفود أخرى بـأن المسـألة تتطلـب مزيـدا مـن الدراسـة، فحـدود الم                  - ٢٧
 .ئمة لوضع مشروع أحكام خاصة بشأنهتحديده بوضوح، وليس ثمة ضرورة قا

 .وأشير إلى أن انتهاك قواعد المنظمة فيما يتعلق بمسؤوليها، تسـتحق معالجـة أكثـر دقـة                 - ٢٨
بالوفــاء بأيــة الاســتظهار فراد الخاصــون ليســوا مــن أشــخاص القــانون الــدولي، ولا يمكنــهم فــالأ

التزامـات دوليــة أخــرى، باســتثناء التزامــات غيرهــم مــن أشــخاص القــانون الــدولي الناشــئة عــن  
 تضـم   ولـذا، ينبغـي التمييـز بـين انتـهاك قواعـد منظمـة             . القواعد المتعلقة بحماية حقوق الإنسـان     

فانتـهاك  . المنظمـة تحكـم مسـؤولي     لمتعلقة بحقوق الإنسان وانتـهاك قواعـد أخـرى          هذه القواعد ا  
هذه القواعد الأخيرة، لا ينبغي أن يشـكل موضـوع شـكوى إلا في مـدى وإطـار الآليـات الـتي          
تــنص عليهــا المنظمــة نفســها، أمــا انتــهاك القواعــد الأولى فينبغــي أن تشــكل موضــوع شــكوى  

ينبغـي علـى اللجنـة     لا  وبالتالي،  . موميات القانون الدولي الع   خارج إطار المنظمة، وفقا لإجراء    
ــة الأولى  ــهاكات الفئـ ــر إلا في انتـ ــ. أن تنظـ ــا واقتُـ ــر لا أرح أيضـ ــهاكات  تنظـ ــة إلا في انتـ اللجنـ

 ةمســؤوليها، لأن الأخــيرتجــاه دولهــا الأعضــاء، ولــيس تجــاه الالتزامــات الدوليــة لمنظمــة دوليــة  
 .ي الداخليمادة من مواد القانون الإدارتشكل 
ــود أخــرى  و - ٢٩ ــدرس هــذه المســألة في ســياق هــذا     تــرى وف ــة ينبغــي ألا ت أيضــا أن اللجن

ــة؛     ــة للمنظمــة الدولي ــد القواعــد الداخلي ــه يصــعب تحدي توافــق علــى  ولا يوجــد الموضــوع، لأن
الطبيعــة القانونيــة لقواعــد المنظمــة بالنســبة للقــانون الــدولي؛ فالاختلافــات في طبيعــة ووظــائف   

 المختلفة يصعب إخضاعها لدراسـة كهـذه؛ والمسـألة فيمـا يتعلـق بالمسـؤولين تقـع في                   المنظمات
إطار قانون الخدمة المدنية الدولية، وتتطلب القيـام بعمـل تقنـيني أكثـر تعقيـدا بكـثير؛ ويصـعب                    
التمييز بين مسؤولية منظمة دولية تجاه أعضائها فقـط، سـواء أكـانوا دولا أو منظمـات دوليـة،                    

ومـع ذلـك، فقـد اقتـرح أن القواعـد العامـة             .  الأعضاء، أو منظمـة دوليـة أخـرى        ودولة من غير  
التي حددتها اللجنة بشأن مسؤولية المنظمـات الدوليـة، لا سـيما مـا تعلـق منـها بـالأفراد، يمكـن                      
تطبيقها، حسب الأحوال، على العلاقة بين المنظمة الدولية ومسؤوليها؛ ففعـل المنظمـة الدوليـة               

 من قواعد القانون الـدولي بمعـزل عـن القواعـد الداخليـة للمنظمـة الدوليـة،                  الذي ينتهك قاعدة  
كون موضـوعا   تدولية  يمكن أن يكون وتنفيذ مقررات منظمة       يدخل في نطاق دراسة اللجنة؛ و     

 .لقواعدها الداخلية وللقانون الدولي العام في آن معا
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نـاف لعـدم    ظـرف   كرورة  بحالـة الض ـ  سـتظهر   هل يمكن لمنظمـة دوليـة أن ت       ): ب(السؤال   � ١٠ 
 في إطار ظروف شبيهة بتلك الخاصة بالدول؟المشروعية 

 مـن المـواد المتعلقـة بمسـؤولية     ٢٥كان هناك تأييد لإدراج هذا النص اسـتنادا إلى المـادة        - ٣٠
 الممارسـة العمليـة مثلمـا هـي الحـال     الدول، على الـرغم مـن أن قضـايا كهـذه نـادرا مـا تقـع في              

ــدول  ــروأُ. بالنســبة لل ــن        ع ــة م ــة دولي ــع منظم ــه لا يوجــد أي ســبب لمن ــاده أن ــن رأي مف ب ع
تبريرا لعدم الامتثال لالتـزام دولي اسـتنادا إلى أوجـه التفـاهم             الاستظهار بحماية مصلحة أساسية     

ينبغي أن تخضع لنفس الشروط الموضوعة بالنسبة للدول تجنبا للاستخدام العشـوائي           ) أ: (التالية
لأفعـــال غـــير مشـــروعة أخـــرى تقـــوم بهـــا المنظمـــات الدوليـــة؛ لهـــذا المفهـــوم كوســـيلة مـــبررة 

وهذه المصـلحة لا يمكـن تحديـدها بصـورة مجـردة ومسـبقة، لأن جميـع ظـروف القضـية                      )ب( و
للمصــلحة المســتهدف حمايتــها عــن  � الأساســي�يجــب أن تؤخــذ في الاعتبــار، لتقيــيم الطــابع  

يل اسـتبعاد احتمـال أن تلجـأ منظمـة          بر أنـه يسـتح    واعت ـُ. طريق عدم الامتثال لالتزام دولي معين     
نـاف لعـدم المشـروعية، لمنـع إلحـاق          ظـرف   كدولية، في وقت ما، للاعتماد على حالة الضرورة         

النوويـة حيـث تضـطلع المنظمـة ببحـوث           للبحـوث    آتضرر، مثلا، بإقليم دول تقوم عليه منش ـ      
 .خطرة للغاية

 مــن الدراســة لأحـــوال   برت هــذه المســألة أيضــا مســألة وجيهــة جــديرة بمزيــد       واعتُ ــ - ٣١
لمنظمــة مــا، الــتي يقضــي  � الأساســيةالمصــالح �: وممارســات المنظمــات، بهــدف تقريــر مــا يلــي 

حالــة كــون هــذا الفعــل هــو الســبيل �إلى أن الإشــارة كيــف و؛ عــدم المشــروعيةينفــي حفظهــا 
يمكـن  � مـن خطـر جسـيم ووشـيك يتهـددها         جوهريـة   الوحيد أمام هذه الدولة لصون مصلحة       

يشـكل هـذا   علـى مـا   تفـاهم مشـترك   هل يوجـد  كل ملائم إلى المنظمات الدولية؛ وأن تنقل بش 
الخطر على المنظمـــة الدولية، أو ما إذا كـان هـذا المفهـوم ذا صـلة حـتى بهـذه الكيانـات؛ ومـتى                        

أن تستظهر بهـذه الأسـباب ومـا إذا كـان الاسـتظهار يـبرره؛ ومـا هـو                   يمكن للمنظمات الدولية    
 . تطبيق هذه القاعدة، وما هي المبادئ الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها السياق الذي يمكن فيه

كانت هنـاك بعـض الشـكوك  والشـواغل بشـأن استصـواب توسـيع مفهـوم الضـرورة                     - ٣٢
كمـا  ليشمل مسـؤولية المنظمـات الدوليـة نظـرا لعـدم وجـود ممارسـة ذات الصـلة بهـذا الشـأن؛                       

 للمنظمــة دوليــة الــتي يمكــن �ة الأساســيةالمصــلح�صــعوبة تــوخي أثــيرت بعــض الشــواغل إزاء 
يتهـددها؛ وضـرورة تـوفر ظـروف أكثـر اتسـاما بالطـابع         �خطر جسـيم ووشـيك  �حمايتها من 

الاستثنائي من تلك التي تسري على دولة، إذ لا يمكن أن يُعادَل بـين المصـالح الأساسـية لمنظمـة         
مسـتقبلي سـيكون قائمـا      وكان هناك شـعور بـأن أي مشـروع مـادة            . والمصالح الأساسية لدولة  

غـير أنـه اسـتُرعيَ الانتبـاه إلى      .علـى أسـس نظريـة محضـة نظـرا لانعـدام ممارسـة في هـذا الصـدد         
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. الظروف النافية لعدم المشـروعية والـواردة في عـدة اتفاقـات تعـاون ثنائيـة للجماعـة الأوروبيـة                   
ام شـروط الاتفاقـات،     فهذه الاتفاقات تنص على إمكانية اعتماد تدابير وقائية تتعلق بعدم احتـر           

إذا مــا حــدثت اضــطرابات خطــيرة في قطــاع مــن قطاعــات النشــاط الاقتصــادي أو إذا نشــأت  
 .من شأنها أن تفضي إلى تدهور الحالة الاقتصادية الإقليميةصعوبات 

فيمــا يتعلــق بالمنظمــات الدوليــة  أعــرب عــن رأي مفــاده أن هــذا الحكــم غــير ملائــم   و - ٣٣
إن المفهـوم القـانوني الـدولي لحالـة الضـرورة يـرتبط حصـرا               . ب التاليـة  وينبغي ألاَّ يدرج للأسـبا    

ورغـم أن أنشـطة منظمـة ومصـالحها         .المنظمـات الدوليـة   وضـع   الدولي للـدول، ولـيس ب     وضع  بال
وضــع المنظمــة الأساســية يمكــن أن يتهــددها في بعــض الحــالات خطــر جســيم ووشــيك، فــإن     

بيل المثال بما قد ينتج عـن زوال المنظمـة مـن       الدول فيما يتعلق على س    وضع  يمكن أن يقارن ب    لا
 باعتبارهـا ظرفـا نافيـا      �الضرورة المطلقة �حاجة إلى تأكيد مفهوم     لا  وفضلا عن ذلك،    . نتائج

غــير مشــروعة دوليــا عمــال منظمــة دوليــة بالضــرورة لارتكــاب أاســتظهار و. لعــدم المشــروعية
ي إلى اللـبس وإلى  بغرض صـون مصـلحة أساسـية مـن خطـر جسـيم ووشـيك يهـددها قـد يـؤد               

 .عمال ودوافعهالا سند لها لطبيعة هذه الأتفسيرات 
القـانون الـدولي في حـال قيـام         وجـب   هل ستعتبر منظمـة دوليـة مسـؤولة بم        ): ج(السؤال   - ١١ 

تلك الدولة وتلك عاتق دولة ما من الدول الأعضاء بتصرف يخل بالتزام دولي يقع على 
طلبت إلى تلك الدولة أن تتصرف ذلـك التصـرف أو   المنظمة معاً، إذا كانت المنظمة قد      

 أذنت لها بذلك ؟
ــة كلتاهمــا        اُ - ٣٤ ــة الدولي ــة والمنظم ــت الدول ــا إذا كان ــة النظــر فيم ــاه إلى أهمي ســترعي الانتب

واعتـبر الارتبـاط بـالتزام واضـح قـد يقـع الإخـلال بـه في حـال          .  المعـني مُلزمتين بالالتزام الـدولي   
فـلا بـد أن تكـون المنظمـة ذاتهـا، ولـيس         . مة ذاتها أمرا حاسمـا    حدوث التصرف من جانب المنظ    

دولهــا الأعضــاء فقــط، مُلزمــة بصــورة مســتقلة بــالالتزام الــذي يقــع خرقــه لكــي تعتــبر مســؤولة  
فإذا كانت الدولة العضو هي وحدها التي تتحمل الالتـزام الـذي وقـع              . بموجب القانون الدولي  

وبالمثل، إذا كانـت الدولـة   . مة لا يمكن اعتبارها مسؤولةخرقه بإجراء اتخذته المنظمة، فإن المنظ    
غير ملزَمة بالالتزام الدولي المعني، فإن المنظمة الدولية ستكون هي الطرف الوحيـد الـذي يعتـبر                 

 . مسؤولا
استرعي الانتباه أيضـا إلى مسـألة مـا إذا كـان إذن المنظمـة بالتصـرف يمكـن أن يعتـبر                      و - ٣٥

وأُعرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي التمييـز بـين التـزام            . ات هذه المنظمة  في حد ذاته خرقا لالتزام    
إذا كانت مسؤولية الدولـة العضـو تـرتبط بإسـناد الفعـل المخـل          ف. المنظمة الدولية والتزام الدولة   

وفي هـذا السـياق،     . المـذكور عمـل   بالالتزام، فإن مسؤولية المنظمة ترتبط بإسناد طلب القيـام بال         
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 هو ما إذا كان يمكن اعتبار منظمة دوليـة مسـؤولة عـن إصـدار طلـب أو                   كان السؤال الصعب  
إذن في الحالات التي لا يكـون فيهـا الطلـب أو الإذن محظـورين بموجـب الالتـزام الـدولي الـذي                       

 . يقع خرقه
اختلفت الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي التمييز بين كون التصرف غـير المشـروع مـن                 و - ٣٦

وارتئـي أن المنظمـة ينبغـي أن    . ته المنظمة الدوليـة أو أذنـت بـه لا غـير    جانب دولة عضو قد طلب  
تعتبر مسؤولة حتى ولو لم يكن تصرف الدولة غير المشروع قد طلبته المنظمة بصـفة محـددة بـل                

معايير عامة لتحديد مسؤولية المنظمة الدوليـة في مثـل   حددت وفي هذا الصدد،    . أذنت به فقط  
دى مساهمتها في تصـرف الدولـة، أو مـدى مشـاركتها في سلسـلة               هذه الحالات، بما في ذلك م     

الظــروف الــتي أدت إلى هــذا التصــرف، أو مــدى ممارســتها للتوجيــه أو الســيطرة الفعليــة فيمــا   
واقتُرح أيضا أن تعالج المسألة باعتماد معيـار السـيطرة الفعليـة بمعـنى السـيطرة                . يتعلق بالتصرف 

مسـار عمـل    أن تسـلك    زَمة عملا بقرار منظمـة دوليـة ب ـ       فإذا كانت دولة عضو مل    . �القانونية�
ينتــهك القــانون الــدولي، فــإن المنظمــة والدولــة كلتيهمــا تــتحملان مــن حيــث المبــدأ مســؤولية    

وفي . وستتوقف درجة مسؤولية كل منهما على درجة السيطرة القانونيـة الـتي مارسـتها       . دولية
 بطلــب مــن منظمــة، فــإن المنظمــة  حــال اتخــاذ دولــة عضــو لإجــراء مــا ينتــهك القــانون الــدولي  

المُصْدرة للطلب تتحمل قدرا أكـبر نسـبيا مـن المسـؤولية لكونهـا تمـارس عامـةً درجـة أكـبر مـن                        
أمــا إذا كــان تصــرف الدولــة المنتــهك للقــانون الــدولي قــد تم بــإذن منظمــة  . الســيطرة القانونيــة

ن الدولـة المـأذون لهـا       فقط، فإن مسؤولية المنظمة الآذنـة بالتصـرف سـتكون أخـف، نظـرا إلى أ               
. لــديها فســحة مــن الحريــة واســعةٌ نســبياً لتقريــر أي إجــراء تتخــذه إن كــان لا بــد مــن إجــراء   

واستُرعي الانتبـاه إلى أهميـة التركيـز علـى الحالـة الفعليـة المؤديـة إلى عمـل أو امتنـاع عـن عمـل                          
إذا كانـت قـد   مسؤولية، وكذلك إلى السؤال الأكثر شكلية، وهـو السـؤال عمـا          ينطويان على 

 أو أي تعـبير آخـر بمـا في ذلـك عنـدما تلـزم                �يطلب� أو   �يؤذن�استعملت في قرار ما عبارة      
 .منظمة دولة عضوا بالقيام بعمل ما من خلال قرار ملزم

وأعرب أيضا عن رأي مؤداه أنه ينبغي التمييـز بـين الحـالات الـتي تكـون فيهـا المنظمـة                      - ٣٧
 تتصرف تصرفا غير مشـروع، والحـالات الـتي تكـون فيهـا             الدولية قد طلبت إلى دولة عضو أن      

نظمـة  الم، اقتـرح أن تعتـبر      الأولىففيما يتعلـق بالحالـة      . هذه المنظمة إنما أذنت بمثل هذا التصرف      
بوجه عام مسؤولة عن الأفعـال غـير المشـروعة الـتي ترتكبـها دولـة أو أكثـر مـن الـدول                       الدولية  

أيضـا أن تكـون مسـؤولية المنظمـة متوقفـة علـى مـا             ئـي   رتوا. الأعضاء امتثالا لطلب من المنظمة    
إذا كانـت هـذه المنظمــة قـد طلبــت القيـام بالتصــرف غـير المشــروع عـن قصــد وبصـفة محــددة،        

وأُعـرب عـن    . ومتوقفة كذلك على مـدى مـا يتيحـه طلـب المنظمـة للدولـة مـن حريـة تصـرف                    
 لمثل هذا الطلب إلزاميا بالنسـبة      رأي مفاده أن المنظمة ينبغي أن تعتبر مسؤولة إذا كان الامتثال          
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فمـثلا عنـدما تتصـرف دولـة مـا تنفيـذا لتـدبير وجـب                . للدول الأعضاء بموجب قواعـد المنظمـة      
عليها تنفيذه بمقتضى قواعد المنظمة، فإن المنظمة يمكن أن تعتـبر مسـؤولة إذا كـان هـذا التـدبير                    

 .ينتهك قاعدة من قواعد القانون الدولي
أي مؤداه أنه إذا كانت المنظمة الدولية إنما أذنـت بتصـرف الدولـة              وأعرب أيضا عن ر    - ٣٨

. الــذي يشــكل خرقــا لالتزاماتهمــا الدوليــة، فينبغــي أن تقــدر مســؤولية كــل منــهما علــى حــدة  
شروع من جانـب دولـة لم يـتم بطلـب مـن منظمـة بـل فقـط                   المولوحظ أنه إذا كان العمل غير       

شـاركة المنظمـة في العمـل غـير المشـروع قبـل       بإذن منها، فسيكون من الضروري تحليل مدى م   
وإذا كانـت الدولـة قـد قامـت بالعمـل غـير       . تقرير مـا إذا كانـت مسـؤولة عـن تصـرف الدولـة           

المشروع باسمها الخاص وباسم المنظمة وإذنها المسبق، فـإن المنظمـة ينبغـي أن تعتـبر مشـتركة في                   
وهري النظـر في قواعـد المنظمـة    فسـيكون مـن الج ـ   صورة بعديـة    المسؤولية، لكن إذا منح الإذن ب     

غير أنه ارتئ أيضا أنه إذا كـان تصـرف غـير مشـروع مـن                . للتثبت من علاقتها بدولها الأعضاء    
، فــإن ذلــك ينشــئ أيضــا بصــورة بعديــةجانــب دولــة عضــو قــد أذنــت بــه منظمــة دوليــة، ولــو  

ات دوليـة  كما أُبديت ملاحظة مؤداها أن كـون منظم ـ       . مسؤولية مشتركة بين المنظمة والدولة    
قد أذنت بتصرف لا يخضع لتوجيهها أو سيطرتها الفعلية لا يعفيها مـن المسـؤولية المترتبـة علـى                   

غير أن المسؤولية الرئيسية في مثل هذه الحالات تقع علـى عـاتق             . غير مشروعة عمال  ارتكاب أ 
ه ومن شـأن تعزيـز هـذ      . غير مشروعة دوليا  عمال  الدول المشاركة بصورة مباشرة في ارتكاب أ      

القواعد في مشاريع المواد أن يشجع على القيام بتقييم دولي أكثـر عمقـا واتزانـا للقـرارات الـتي              
. مجلـس الأمـن  قـرارات  تتخذ بشأن مسائل دوليـة عاجلـة في إطـار المنظمـات الدوليـة، وبخاصـة             

ولوحظ فضلا عن ذلك أن منظمة دولية إذْ تأذن لدولة عضو بالقيام بعمـل مـا فهـي تخـول لهـا                      
وفي هذه الحالات، تكون الدولة المأذون لها قـد         . في أن تصبح مشاركة في أمر من الأمور       الحق  

وتبعـا لـذلك، ينبغـي اعتبـار التصـرف الـذي            . مارست حق اتخاذ إجراء وليس التزامـا أو واجبـا         
وخلال العقد الماضي كان هنـاك عـدد مـن      . تقوم به تصرفا خاصا بها أكثر منه تصرفا للمنظمة        

أذن فيها مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة لـدول أعضـاء أن تتخـذ تـدابير بشـأن          الحالات التي   
ولم تعتبر الأمم المتحدة في أي حال من الأحـوال مسـؤولة عمـا قامـت بـه دولـة         . أوضاع معينة 

ووُجه الانتباه أيضا إلى ممارسة المحكمة الأوروبيـة لحقـوق          . عضو من أعمال بمقتضى هذا الإذن     
 . التي تقوم بها الدول تنفيذا لقوانين الجماعة الأوربيةراقبة الأعمال  بمالإنسان المتعلقة

ــة في هــذه الحــالات    - ٣٩ ــاه إلى مســألة مســؤولية الدول وأُعــرب عــن رأي . واســتُرعيَ الانتب
مؤداه أن الدولة العضو والمنظمة الدولية كليتهما ينبغـي أن تعتـبرا مسـؤوليتين بمقتضـى القـانون                  

تصرف جهاز من أجهزة دولـة مـا ينبغـي أن يظـل منسـوبا إلى تلـك الدولـة                وارتئي أن   . الدولي
. حتى ولو كان هذا التصرف قد تم بنـاء علـى قـرار مـن منظمـة دوليـة تعـد الدولـة عضـوا فيهـا                 
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وأُشــيرَ إلى أن المســألة المتعلقــة بالمســؤولية الفرعيــة للــدول الأعضــاء في حــال مســؤولية منظمــة    
، ينبغـي أن تُبحـث في إطـار    ١ معرض التعليق علـى مشـروع المـادة      دولية، التي أثارتها اللجنة في    

.  مسـبقا   الإسـنادَ  المسـؤولية تفتـرض   ، حيـث لا     ٣الاستثناءات للقاعدة المبينة في مشـروع المـادة         
وارتئــي أيضــا أن مســألة الاســتبعاد المحتمــل لمســؤولية دولــة مــا ينبغــي أن تعــالج في إطــار قــانون  

 .لا تدرج في المشروع الحاليالمسؤولية الدولية للدول و أ
 

 المشتركةالموارد الطبيعية  -اء ب 
 التعليقات العامة - ١ 

أبدت الوفود دعمها لعمل اللجنة بشأن الموضوع مؤكدة أهميته ومشـيرة إلى أن عمـل                - ٤٠
الـتي يتسـم بهـا القـانون الـدولي فيمـا يتعلـق              الكـبيرة   اللجنة من شأنه أن يساعد على سد الثغـرة          

وجـرى التأكيـد    . وضوع، ومـن شـأنه أن يعـالجَ الاخـتلاف الواسـع في ممارسـات الـدول                بهذا الم 
على هدف توفير حماية أفضل للمياه الجوفيـة العـابرة للحـدود بصـورة فعالـة ومرنـة مـن خـلال                      

ورغـم نـدرة الممارسـات      . التعاون الدولي واستنادا إلى القواعد المرعية بمقتضـى القـانون الـدولي           
ــبر  ــة لمواصــلة النظــر في الموضــوع الــذي    المتاحــة، اعتُ العمــل الأولي للمقــرر الخــاص قاعــدة متين

وقد أحيط علما مع الموافقـة      . ينطوي على مستوى عال من التعقيد من الناحية العلمية والتقنية         
 .٢٠٠٥باعتزام المقرر الخاص تقديم مجموعة كاملة من مشاريع المواد في عام 

لــتي تبــذلها اللجنــة والمقــرر الخــاص لجمــع البيانــات  ورحبــت الوفــود كــذلك بــالجهود ا  - ٤١
ــة ذات الصــلة بهــذا الشــأن   ــة والتقني ــدول في المناقشــات   . العلمي ــد مشــاركة ال ــوحظ أن تزاي ول

 .تنـامي الاهتمـام وعـن الاسـتعداد لمسـاعدة اللجنـة في عملـها              يدل على   الدائرة حول الموضوع    
لحصـول علـى المسـاعدة مـن خـبراء          ورحبت وفود أخرى بما يبذله المقـرر الخـاص مـن جهـود ل             

. المياه الجوفية من منظمات دولية، ولاسـيما بـالنظر إلى نـدرة ممارسـات الـدول في هـذا الصـدد                    
وفي . واعتُبر مع ذلك أن من المهم أن يرتكز العمـل الـتي سـتعده اللجنـة علـى ممارسـات الـدول                   

سـيما   ن الناميـة، ولا   عمل اللجنة أيضا مصلحة البلـدا     ت ضرورة أن يراعي     هذا السياق، لوحظ  
 . عن الأمراض التي تنقلها المياهمن أجل تخفيف المعاناة الناجمة

الميــاه الجوفيــة �ورحبـت بعــض الوفــود بتركيـز المقــرر الخــاص علــى الموضـوع الفرعــي     - ٤٢
 الـذي يتسـم بالحساسـية    �المشـتركة �ولوحظ أن تفادي استعمال مصـطلح    . �العابرة للحدود 

  الجدل بشأن المدلولات الإيحائية للتـراث المشـترك للإنسـانية أو الملكيـة             من شأنه أن يجنب إثارة    
ومن جانـب آخـر، أُعـرب عـن رأي مـؤداه أنْ لـيس هنـاك حاجـة إلى تغـيير العنـوان                        . المشتركة

بحـال مـن    فيـد ضـمنا     لا ي � المشـتركة �الحالي للموضوع، إذ لوحظ أن مفهوم  الموارد الطبيعية          
 المشـتركة؛    تشـكل تراثـا مشـتركا للإنسـانية أو أنهـا خاضـعة للملكيـة               الأحوال أن الموارد المعنية   
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حصــرا، أي يعــود إليهــا أن المــورد خاضــع لإدارة مشــتركة مــن جانــب الــدول الــتي وإنمــا يعــني 
الدول التي يوجـد فيهـا هـذا المـورد، وتحديـدا، عنـدما يتعلـق الأمـر بالميـاه الجوفيـة، الـدول الـتي                          

 . يةتوجد فيها طبقات المياه الجوف
وشددت بعض الوفود على أن اللجنة ينبغي أن تأخـذ في الاعتبـار سـيادة الـدول علـى                    - ٤٣

وأشارت كذلك إلى أن المياه الجوفيـة يجـب         . مواردها الطبيعية وتدرجها في حكم من الأحكام      
واقتُـرح  . التي توجد فيها، شأنها في ذلك شأن النفط والغاز       عود للدولة   أن ينظر إليها على أنها ت     

يضـا أن يُشــار إشـارة صــريحة في ديباجــة مشـاريع المــواد أو في التعليــق  إلى ملكيـة الــدول الــتي     أ
) ١٧-د (١٨٠٣وفي هذا الصدد، وردت الإشارة إلى قرار الجمعيـة العامـة            . يوجد فيها المورد  

. �السـيادة الدائمـة علـى المـوارد الطبيعيـة         �المعنـون    ١٩٦٢ديسـمبر   / كانون الأول  ١٤المؤرخ  
 بعض الوفود الأخرى أن من الممكن تناول موضـوع الميـاه الجوفيـة علـى غـرار الـنفط                  واعتبرت

 .والغاز فيما يتعلق بملكيتها، وليس من حيث استعمالها وإدارتها وحمايتها وصونها
وفيمــا يتعلــق بــدور الترتيبــات الإقليميــة، لــوحظ أن إدارة المــوارد عــبر الحــدود وطــرق   - ٤٤

. دورا مهمــا في التوفيــق بــين المصــالح الوطنيــة والاهتمامــات الدوليــة  المعالجــة الإقليميــة، لعبــت 
وبالإضـافة إلى تنظـيم سـبل الإفـادة مـن هــذه المـوارد، أكـدت الالتزامـات الإقليميـة مـن جديــد           

 .ضرر وتنشيط ممارسات التعاونالتسبب في مبادئ أساسية مثل الالتزام بعدم 
 معلومات عن الممارسات  - ٢ 

ود على أهمية إجراء تقييم كامل لممارسات الـدول فيمـا يتعلـق باسـتخدام               دت الوف شدَّ - ٤٥
وأشير في هـذا الصـدد إلى أن إجـراء دراسـة شـاملة         . لحدودل ةبراعالوإدارة موارد المياه الجوفية     

بــت بعــض الوفــود   ورحَّ. مارســات الــدول قــد تشــكل مرجعــا مفيــدا للعمــل في المســتقبل       لم
اص، وأعربـت عـن أملـها في أن تـوفر الـردود علـى الاسـتبيان                 بالاستبيان الذي عممه المقرر الخ    

وذكــرت عــدة وفــود اعتــزام حكوماتهــا تقــديم معلومــات ذات صــلة عــن   . آراء معمقــة مفيــدة
 .ممارساتها ردا على الاستبيان

 ةبراع ـالم بعض الوفـود معلومـات عـن ممارسـاتهم فيمـا يتعلـق بمـوارد الميـاه الجوفيـة                     قدَّو - ٤٦
ــدان الســوق المشــتركة للمخــروط    تخاصــة، عرض ــوبصــورة . لحــدودل ــة بل ــود تجرب  عــدة وف

ولوحظ أن بلدان السـوق المشـتركة للمخـروط         . الجنوبي فيما يتعلق بطبقة غاراني المائية الجوفية      
الجنوبي تعمل، على المستوى القضائي، لوضـع مبـادئ أساسـية تـبني علـى أساسـها في المسـتقبل                    

وتم إنشـاء فريـق عامـل رفيـع         . ستخدام الطبقـة المائيـة الجوفيـة      الأنظمة والتدابير المتصلة بحفظ وا    
طبقـة غـاراني المائيـة الجوفيـة لوضـع مشـروع اتفـاق بـين الـدول الأعضـاء في              لالمستوى مخصـص    

المبـادئ والمعـايير لكفالـة حقـوق هـذه الـدول علـى              رسي  السوق المشتركة للمخروط الجنوبي، ي    



 

05-22465 19 
 

A/CN.4/549  

ع الاتفاق أيضا الشروط والمبـادئ التوجيهيـة لإدارة     وقد يتضمن مشرو  . مواردها المائية الجوفية  
القســم مــن ) أ: (واســتندت المفاوضــات إلى مبــادئ ثلاثــة. ورصــد طبقــة غــاراني المائيــة الجوفيــة

بأيـة جهـود    المساس  سيادتها، ودون   ضع ل طبقة غاراني المائية الجوفية القائم في إقليم كل دولة يخ         
شـتركة للمخـروط الجنـوبي، هـي المسـؤولة الوحيـدة            تعاونية، فإن كل دولة عضو في السـوق الم        

حفـظ الطبقـة المائيـة      ) ب(ك القسم من الطبقة المائيـة الجوفيـة القائمـة في إقليمهـا؛              لعن إدارة ذ  
احتـرام كـل دولـة للالتـزام بعـدم      ) ج(الجوفية بهدف استخدامها اسـتخداما رشـيدا ومسـتداما؛         

ــأي   ــدول الأخــرى ذي شــأن لضــرر التســبب ب ــدول الأعضــاء في الســوق   وهكــذا، ف ــ. ل إن ال
أن الميــاه الجوفيــة تتبــع المجــال الإقليمــي   يتمثــل في المشــتركة للمخــروط الجنــوبي اتخــذت موقفــا 

المنطقـة الـتي   يسـري علـى     نظـام طبقـة غـاراني المائيـة الجوفيـة           وأن   ؛للدول التي تقع تحـت تربتـها      
هـذه  تمتلكهـا الـدول الـتي تقـوم         فالموارد المائية   . تضم بلدان السوق المشتركة للمخروط الجنوبي     

وفي هـذا الصـدد، مـن المهـم إعـادة           . فيها، وتخضع بشكل حصـري لسـيادة هـذه الـدول          الموارد  
تضــمنه قــرار الجمعيــة العامــة يتكــرار مبــدأ الســيادة بشــأن اســتخدام المــوارد عــبر الحــدود الــذي 

 .بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية) ١٧-د (١٨٠٣
 أيضا أنه على الرغم من أن طبقة غـاراني المائيـة الجوفيـة، هـي واحـدة مـن أكـبر                      رَكِوذُ - ٤٧

 مقارنـة بمجمـل حجمهـا     ضـئيلة المخزونات المائية الجوفية في العالم، إلا أن قدرتها علـى التجـدد             
. طـا كـبيرا لـدى وضـع المبـادئ المتعلقـة بإدارتهـا             وهـذا الأمـر يتطلـب تحوّ      . وإمكانية استخدامها 

ــة غــاراني  الدراســوتجــري  بهــدف ضــمان اعتمــاد أعضــاء الســوق المشــتركة    ات الشــاملة لطبق
وفضلا عن ذلـك، فـإن مشـروعا تقنيـا لفتـرة      . للمخروط الجنوبي للأنظمة الملائمة لذاك الغرض  

 ســنوات يرعــاه البنــك الــدولي بشــأن الحمايــة البيئيــة والتنميــة المســتدامة لطبقــة غــاراني المائيــة  ٤
 .ذاك المورد الطبيعين فهم سأن يحمنه توقع يالجوفية 

في ضوء الممارسات الناشئة والبحوث الجاريـة المتعلقـة بطبقـة غـاراني المائيـة الجوفيـة،                  و - ٤٨
وعلـى سـبيل المثـال، فـإن بيـان المقـرر            . في وصف هـذا المـورد     التحوط  يحث المقرر الخاص على     

أو أنهــا غــير أيـة تغذيــة   �عمليــا�تتلقــىأن طبقـة غــاراني المائيــة الجوفيـة لا   مفــاده الخـاص الــذي  
سابق لأوانه، خاصة وأن الدراسـات جاريـة لتـوفير مزيـد مـن       أنه  بر  صلة بالمياه السطحية، اعتُ   متّ

رح أيضـا  واقت ـُ. تغذيتـها المعلومات وفهم أفضل لمزايا الطبقة المائية الجوفيـة، بمـا في ذلـك منـاطق              
مها الـدول الـتي تقـع فيهـا المـوارد           قـدِّ تُأنه ينبغي حصر تحليل المقرر الخاص بالبيانات التقنية التي          

ــابرة ل ــعلحــدود، خاصــة في ضــوء مشــروع ا  الع ــة والإدارة   لأرب ــة البيئي  ســنوات الحــالي للحماي
قيـام  فيـد   مـن الم  بر  وبالإضافة إلى ذلك، فقد اعت ـُ    . المستدامة المتكاملة لطبقة غاراني المائية الجوفية     

 .للجنة عن الطبقة المائية الجوفيةبتقديم معلومات إلى االمائية دول طبقة غاراني 
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شير أيضا إلى قانون المياه الوطنية للمكسـيك، الـذي أنشـأ آليـات لضـمان اسـتخدام                  وأُ - ٤٩
 بالموارد عبر الحـدود مـن غـير الميـاه           ةتعلقالمشير كذلك إلى أن الحلول      وأُ.  استخداما أفضل  لمياها

 .على حدةحالة الجوفية، تقوم في الغالب على أساس كل 
وأشار بعض الوفود إلى عـدم وجـود ممارسـات ذات صـلة للـدول، وذكـر علـى سـبيل                     - ٥٠

المثال، أن الصكوك الثنائيـة القائمـة بـين كنـدا والولايـات المتحـدة، كمعاهـدة الميـاه الحدوديـة،                     
تطبــق علــى الميــاه الجوفيــة، علــى الــرغم مــن أن اللجنــة المشــتركة الدوليــة كانــت قــد أجــرت  لا

مســألة هــذه الميــاه الجوفيــة  شــير أيضــا إلى أنوأُ. ئل المتعلقــة بالميــاه الجوفيــةدراســات علــى المســا
تعالج بصورة محددة في الاتفاقات المتعلقة بحماية واستخدام مجاري المياه العابرة للحـدود بـين                لم

 .الاتحاد الروسي والدول المجاورة
 الإطار العام لصياغة مشاريع المواد - ٣ 

. بالإطار العام لصياغة مشاريع المواد الذي اقترحه المقرر الخـاص         رحب بعض الوفود    و - ٥١
 تم التشـديد علـى أن الإطـار    إنـه بر نقطة انطلاق جيدة، فوعلى الرغم من أن الإطار المقترح اعتُ   

 بشـأن قـانون اسـتخدام المجـاري المائيـة      ١٩٩٧ومـع أن اتفاقيـة عـام     .  مـع تقـدم العمـل      روطيتس
د علـى أن  أك ـبنى عليه نظـام الميـاه الجوفيـة، فقـد     ر أساسا يُحية توفّالدولية في الأغراض غير الملا    

. أي إطار قانوني ينبغي أن يأخـذ في الاعتبـار بشـكل كامـل الخصـائص الفريـدة للميـاه الجوفيـة                     
 المــوارد المائيــة وزيــعوفضــلا عــن ذلــك، فقــد جــرى التحــذير مــن أن أحكــام الإطــار الحــالي لت   

دول علـى أسـاس أحكـام مشـابهة لأحكـام واردة في اتفاقيـة عـام           لطبقات المائية الجوفية بـين ال ـ     ل
 . خلافيةأحكام ، قد يتبين أنها ١٩٩٧

 نطاق الموضوع الفرعي الحالي - ٤ 
ي الـنفط   في دراسة الموضوع، مع تناول مسألتَ     تدريجي  عتماد نهج   اقرار  لقد لقي تأييدا     - ٥٢

ولكـن أُعـرب أيضـا عـن     . ياة الإنسان اليومية  والغاز لاحقا، نظرا لأهمية المياه الجوفية بالنسبة لح       
إدراج القلــق بشــأن المعالجــة المحــدودة الــتي تقــوم بهــا اللجنــة للموضــوع ككــل، والــتي أُريــد بهــا  

 . في إطار ولاية دولة وحيدةلاالأنواع المهاجرة وجميع الرواسب المعدنية 
ه الجوفيـة عـبر الحـدود    وأُعرب أيضا عن تأييد عدم قصر نطاق مشاريع المواد على الميـا     - ٥٣

 بشـأن قـانون اسـتخدام المجـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض                ١٩٩٧التي لا تغطيها اتفاقية عـام       
ــة ــة عــام     . )٥(غــير الملاحي ــة الــتي تغطيهــا اتفاقي ــاه الجوفي وأُشــير إلى أن بعــض شــبكات طبقــة المي

ولكـن  . ه المسـألة  ها صك جديـد يتعلـق بهـذ       كم لها خصائص المياه الجوفية وينبغي أن يح       ١٩٩٧
__________ 

 .، المرفق٥١/٢٢٩انظر قرار الجمعية العامة  )٥( 
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بـإدارة وتقاسـم طبقـات الميـاه الجوفيـة المحصـورة            الاهتمام بقدر أكـبر     شُدد أيضا على أنه ينبغي      
 .طبيعتها غير المتجددةمراعاة ، مع ١٩٩٧التي لا تغطيها اتفاقية عام 

 بشـأن قـانون   ١٩٩٧وفيما يتعلـق بالعلاقـة بـين مشـاريع المـواد المقتَرحـة واتفاقيـة عـام               - ٥٤
شـبكات طبقـة   نظـرا لأن   ام المجاري المائية الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة، ذُكـر أنـه                 استخد

مسـألة العلاقـة بـين      تطـرح    ه تكون مرتبطة بالمياه السطحية، فإن     قدالمياه الجوفية العابرة للحدود     
 وأُشير إلى أن المسألة يمكن حلها بإدراج أحكام خاصـة في مشـاريع المـواد، أو بقصـر                   .الصكين

علـى أن يكـون     ،  �الميـاه الجوفيـة المحصـورة      ةشبكات طبق �طاق الدراسة بشكل أساسي على      ن
قـد  إلا أن هذا الربط     يمكن ربطها بالمياه السطحية،     � شبكات طبقة المياه الجوفية   �أن  مفهوما ب 

 .يكون ضعيفا وغير ذي أهمية
وفيــة الجديــد وأُعــرب عــن تأييــد إدراج نــص بشــأن العلاقــة بــين نظــام طبقــة الميــاه الج    - ٥٥

ــة عــام    ــزال أي شــك بالنســبة ل ١٩٩٧والنظــام القــائم في إطــار اتفاقي ــة ســريان ، بحيــث يُ اتفاقي
يمكـن ضـمانه بوضـع      عنصـر المواءمـة     وأُشـير أيضـا إلى أن       .  على طبقة المياه الجوفية    ١٩٩٧ عام

 .١٩٩٧مشروع بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية عام 
 بوصـفها إطـارا لنظـام جديـد يتنـاول الميـاه             ١٩٩٧ عام   وذُكر أن الاعتماد على اتفاقية     - ٥٦

 لم تـدخل بعـد حيـز    ١٩٩٧هج، سـيما وأن اتفاقيـة عـام    الجوفية ينبغي موازنته مع غيره مـن الـنُّ       
سـهم في التوصـل     تفدراسـة نهـج أخـرى يمكـن أن          .  كـبير  النفاذ وما زالت تفتقر إلى دعـم دولي       

 رأي مفـاده أنـه مـن السـابق لأوانـه مناقشـة              وأُعـرب أيضـا عـن     . إلى توافق بشأن مشاريع المواد    
 كـثيرا علـى      هـذه المسـألة سـتتوقف       ومشاريع المـواد، لأن    ١٩٩٧مسألة العلاقة بين اتفاقية عام      

 .مضمون الصك والشكل النهائي الذي سيتخذه
  نطاق هذه الاتفاقية- ١مشروع المادة  - ٥ 

إلا أن بعـض    . شـاريع المـواد   ، الذي يحدد نطاق م    ١رحب بعض الوفود بمشروع المادة       - ٥٧
شير بضرورة طلب معلومـات إضـافية مـن الخـبراء     وأُ. الوفود الأخرى طلب مزيدا من الإيضاح   

 .�طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود�الفنيين التقنيين عن صحة قصر الدراسة على 
يـغ بهـدف    عرب عن تأييد اقتراح المقرر الخاص بوجوب تنظيم مناطق التغذيـة والتفر           وأُ - ٥٨

وأشــير أيضــا إلى أن مســألة الاتصــال بــين شــبكة . ضــمان إدارة ملائمــة لطبقــات الميــاه الجوفيــة
 .طبقات المياه الجوفية ومجاري المياه المحلية ومناطق التغذية والتفريغ ينبغي دراستها

بدلا مـن تغييرهـا     � استخدامات�رح الإبقاء على تعبير     وفيما يتعلق بالصياغة، فقد اقتُ     - ٥٩
 .رح خلال مناقشات اللجنة، مثلما سبق أن اقتُ�استغلال�إلى 
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  استخدام المصطلحات- ٢مشروع المادة  - ٦ 
� طبقـة الميـاه الجوفيـة     �كان هناك تأييد عام لاقتراح المقرر الخاص باستخدام مصطلح           - ٦٠
 .�لحدودالمياه الجوفية المحصورة العابرة ل�، بدلا من مصطلح �شبكة طبقة المياه الجوفية�و 
، فقـد   �شبكة طبقة المياه الجوفية   �و  � طبقة المياه الجوفية  �عطاء تعاريف شاملة لـ     لإو - ٦١
ــ ــادة  رِاقتُـ ــروع المـ ــديل مشـ ــال ٢ح تعـ ــار، بإدخـ ــة �ة عبـ ــى، أو التربـ ــل، أو الحصـ ــد � الرمـ بعـ
وإذا كــان هــذا المفهــوم ). ب(، في الفقــرة �تشــكيلات�، وبعــد )أ(في الفقــرة � تشــكيلات�
قواعـد أو مبـادئ القـانون الـدولي          رمل والحصى، فسيكون من الضـروري النظـر في        يشمل ال  لا

واقتـرح  . شبكات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود والـتي ليسـت طبقـات ميـاه جوفيـة                  كم  التي تح 
إلى المياه التي تحتويها طبقـة الميـاه الجوفيـة،          ) أ (٢أيضا أنه ينبغي إدراج إشارة في مشروع المادة         

وفضـلا عـن ذلـك، طـرح     . �تشكيلات صـخرية حاويـة للميـاه   �ها على تعريف   بدلا من قصر  
الــواردة في مشــروع � قابلــة للاســتغلال�بعــض الوفــود تســاؤلات بشــأن اســتخدام مصــطلح   

طبقـات  � اسـتغلال �وبشكل خاص، أثير سؤال بشأن وجود القدرات التقنية لــ            ). أ (٢ المادة
. أو تحديــدها بدقــة أكــبر �لقابلــة للاســتغلا�  عبــارةحــذفرح ولــذا، فقــد اقتُــ. الميــاه الجوفيــة

، وهـو معيـار     �قابلـة للاسـتخدام   �بمصطلح  � قابلة للاستغلال �رح أيضا وجوب استبدال     واقتُ
 .أكثر موضوعية

  المبادئ- المقبل ٣مشروع المادة  - ٧ 
ة  المقبل، بشـأن المبـادئ المطبقـة علـى طبقـات الميـاه الجوفي ـ              ٣فيما يتعلق بمشروع المادة      - ٦٢

استخدامات شبكات الميـاه الجوفيـة، ينبغـي تحليلـها     كم  كر أن المبادئ التي تح    العابرة للحدود، ذُ  
 .تهامءبعناية لضمان ملا

، توفر أساسـا لوضـع     ١٩٩٧ورأى بعض الوفود أن المبادئ الأساسية في الاتفاقية لعام           - ٦٣
لى الـرغم مـن أن الاتفاقيـة        وفي هذا الصدد، ذكر بعض الوفود أنه ع       . مبادئ نظام المياه الجوفية   

 لا تنطبق مباشرة على إدارة بعض شبكات طبقات المياه الجوفية العـابرة للحـدود،           ١٩٩٧لعام  
فإن المبادئ المطبقة على الميـاه السـطحية، يمكـن تطبيقهـا علـى الميـاه الجوفيـة، شـريطة توسـيعها                      

ض شـبكات الميـاه   ومـن جهـة أخـرى، فـإن بع ـ       . وتكييفها مع الخصـائص الخاصـة بهـذه الأخـيرة         
 . بالموضوعبادئ الاتفاقية صلةتكون لمالجوفية تتصل بالمياه السطحية، وفي هذه الحالة، 

 ١٩٩٧بعض الوفود الأخرى أن المبادئ الأساسية الـتي تتضـمنها اتفاقيـة عـام               ارتأت  و - ٦٤
ولمـا  . شـبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود        طبيقها على   لا يمكن نقلها بصورة آلية لت     

كانت خصائص معظـم طبقـات الميـاه الجوفيـة تختلـف اختلافـا واسـعا عـن تلـك الخاصـة بالميـاه              
تلـوث طبقـات الميـاه    حيـث أنـه قـد تصـعب تنقيـة       و؛١٩٩٧السطحية التي تغطيها اتفاقيـة عـام     
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ادئ والقواعـد المتصـلة بطبقـات       بأن الم ضرورة أن تركز    د على   دِّفقد شُ بصورة خاصة،   الجوفية  
علـى الـرغم مـن أن اتفاقيـة         كمـا أنـه     . على الحماية البيئية ومنع التلوث    بقدر أكبر   الجوفية  المياه  
عمـل اللجنـة، إلا أنهـا لم تلـق حـتى الآن إلا دعمـا                توجيـه    توفر المبـادئ الأساسـية ل      ١٩٩٧عام  

وفضـلا عـن ذلـك، تم       . هـذه المبـادئ قـد يكـون بالتـالي غـير منـتج             فاستيحاء  ضئيلا من الدول؛    
 علـى المـوارد المائيـة       ١٩٩٧ما إذا كان ينبغي تطبيق المبـادئ الـواردة في اتفاقيـة عـام               التساؤل ع 

الجوفيــة غــير المتجــددة، والــتي لا تــدخل في نطاقهــا، أو عمــا إذا كانــت هــذه المــوارد ينبغــي أن  
 غيرها من الموارد الطبيعية المشتركة القابلة للنضوب، كـالنفط          كمنفس النظام الذي يح   يحكمها  
ه أنه حالما يتم تحديـد نطـاق عمـل اللجنـة، فسـيتعين إيجـاد نظـام                  عرب عن رأي مفادُ    وأُ .والغاز

أُشــير إلى و. خــاص لطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود غــير المتجــددة أو الــتي تغــذى بــبطء
الاتفاقية المتعلقة بحماية واسـتخدام المجـاري المائيـة العـابرة للحـدود، والـبحيرات               ضرورة مراعاة   

نهـا تضـع عـدة مبـادئ أساسـية لحمايـة            لأعلى الرغم من أنها إقليمية بطبيعتها، ذلـك         ،  )٦(وليةالد
واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود بصرف النظـر عمـا إذا كانـت ميـاه سـطحية أو مياهـا               

 .جوفية
بعـض الوفـود أن     يـرى   ،  ٣وفيما يتعلق بالمبادئ الخاصة التي ستدرج في مشروع المادة           - ٦٥
أن تأخـذه   قـد ينطبـق بشـكل ملائـم علـى المـوارد المائيـة، وينبغـي                 � الاستخدام المنصـف  �بدأ  م

. لموارد المائية الجوفية ماثلـة في الأذهـان     با على أن تبقى الخصائص الخاصة       ،الاعتباراللجنة بعين   
وأعـرب أيضـا عـن      . �الاسـتغلال المنصـف   �رح وجوب تغيير المصطلح بحيث يصـبح        ولكن اقتُ 
ومـع ذلـك، فقـد اقتـرح أنـه فيمـا يتعلـق بطبقـات                . �الاستخدام المعقـول  �خدام مبدأ   تأييد است 

لاسـتخدام المنصـف والمعقـول والمشـاركة،        القيام بدراسة معمقة ل   المياه الجوفية العابرة للحدود،     
وفضـلا  . لأن هذه الموارد، خلافا للمياه السـطحية، هـي مـوارد غـير متجـددة أو بطيئـة التغذيـة                   

 أيضـا  ترح ـواقتُ. هـم إدراج إشـارة إلى مبـدأ الاسـتخدام المسـتدام     مـن الم بر عت ـُعن ذلـك، فقـد ا    
ضرر في الجزء المتعلـق بمنـع التلـوث وحمايـة طبقـات الميـاه         التسبب ب الالتزام بعدم   إمكانية إدراج   

ــة ــتخدام المنصـــف     . الجوفيـ ــدأي الاسـ ــود إدراج مبـ ــارض بعـــض الوفـ ــرى، عـ ــة أخـ ــن جهـ ومـ
ــول  ــدأي الاســتخدام المنصــف      شــير إلىوأُ. والاســتخدام المعق ــق مب ــيس مــن الســهل تطبي ــه ل  أن

ة، والـتي  ـ ــوالاستخدام المعقول بالنسبة لشبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة، الـتي لا تتلقـى أيـة تغذي           
ذه المفـاهيم  ـ ــ، ليس واضـحا مـا هـو المعـنى الـذي يمكـن إسـناده له        لذاو. هي بالتالي غير متجددة   

طبقـات  القائلـــة بضـــرورة اسـتخدام       ن النظـر في الفكـرة       ـ ــولكـن يمك  . ي مجـال الميـاه الجوفيـة      ــف
ضمان مـوارد مائيـة     على  المياه الجوفية العابرة للحدود بمعدلات تتناسب مع قدرة الدول المعنية           

__________ 
 )٦( UN Treaty Serves, vol. 1936, P.269. 
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 تتضــمن هــذين ١٩٩٧كــر أنــه مــا دامــت اتفاقيــة عــام   وفضــلا عــن ذلــك، ذُ . بديلــة لشــعوبها
 يصـعب الإصـرار علـى تطبيقهمـا في          إنـه هـا، ف  المفهومين، والعديد من الدول ليسـت أطـراف في        

 .هذا المشروع
رح كـذلك أن تقـوم اللجنـة أولا بتحديـد المبـادئ العامـة المطبقـة علـى جميـع الميـاه                  واقتُ - ٦٦

اه السطحية والتي يمكن تكييفهـا لتـتلاءم      ــ المي كمالجوفية، وبعد ذلك تقوم بصقل المبادئ التي تح       
طبقات الميـاه الجوفيـة، كتلـك     معينة من    مبادئ خاصة بأنواع     مع المياه الجوفية، وأن تضع أيضا     

أن تحـاول الـدول الحصـول    من الأساسي وقد اعتبر . التي لا تتصل هيدرولوجيا بالمياه السطحية    
الـتي تسـتخدمها أو الـتي تنـوي         � لطبقـات الميـاه الجوفيـة     �على معلومات بشأن الطبيعة الفعليـة       

 .لجزء الثانيفي الى معلومات في المبادئ العامة  ضرورة الحصول عدرجاستخدامها وأن ت
  الالتزام بعدم التسبب في ضرر- ٤مشروع المادة  - ٨ 

 ضـرر العـابر   ال�أعرب بعض الوفود عن الحاجـة إلى إجـراء مزيـد مـن التحليـل لمفهـوم                   - ٦٧
عـدم  كخصـائص خاصـة،     معينة  في الحالات التي يكون فيها للمياه الجوفية في دراسة          � للحدود

مـا إذا    بر غير واضـح   وعلى سبيل المثال، اعتُ   . دد شبكات طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود      ــتجَ
ضرر عـابر للحـدود   متسببا في  كان استخدام مياه إحدى الدول داخل حدودها يمكن أن يعتبر           

حجم المياه في شبكة طبقة ميـاه جوفيـة مشـتركة أو مـا إذا كـان              الاستخدام  إذا ما أنقص ذلك     
زال ممكنا حدوث الضرر عندما تستخدم الدول موارد شبكة طبقـة ميـاه جوفيـة بـدرجات                 ما ي 
 .مختلفة
ومعيـار  �  الشأن والضرر ذ �وسعى بعض الوفود للحصول على إيضاح بشأن مفهوم          - ٦٨

 يعتـبر ذا صـلة      لأدنىد ا الح ـعلـى الـرغم مـن أن        و .�ضـررا ذا شـأن    �� الضـرر � عدتقرير متى ي  
وفضـلا عـن    . علـى حـدة   حالـة   علـى أسـاس كـل       � الشأن والضرر ذ �د  يحدومنطبقا، اقتُرح أن    

، يشـير  ٤، في سـياق مشـروع المـادة      �الضـرر �ذلك، فقد أُعرب عن رأي مفـاده أن مصـطلح           
ه لــدول أخــرى، وأنــه ينبغــي التشــديد علــى حقــوق والتزامــات الــدول    بــإلى الضــرر المتســبب 

يــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود وذلــك المتصــلة بالأنشــطة الــتي قــد تتــرك أثــرا في شــبكات طبقــة الم
رازا لمركــز الــدول، دون المســاس باســتخدام المــوارد مــن قبــل الأفــراد والجماعــات، والــذي   ــــإب

 ٤شــير أيضـا إلى أن مشــروع المــادة  وأُ. ه تـدابير داخليــة تتخـذها الدولــة المعنيـة   كمــينبغـي أن تح 
ول عنايـة كافيـة لحمايـة      ت وأنه لم    ز على الضرر الذي يلحق بدول شبكة طبقة المياه الجوفية         يركِّ

وبالإضـافة إلى ذلـك، فقـد ذكـر أيضـا أنـه ينبغـي علـى                 . طبقة المياه الجوفية والميـاه الـتي تحتويهـا        
شــبه لعملــها اســتنادا إلى مشــاريع المــواد المتعلقــة بمنــع  الاللجنــة أن تمضــي بحــذر في رســم أوجــه 

 .الضرر العابر للحدود الناجم عن الأنشطة الخطيرة
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ــالفقرة   - ٦٩ ــارة    ٣وفيمــا يتعلــق ب ــه ينبغــي اســتبدال عب  مــن مشــروع المــادة، فقــد اقتــرح أن
وأعـرب بعـض الوفـود      . ، التي تشـكل معيـارا أوضـح وأكثـر موضـوعية           �تغير�بعبارة  � تعيق�

ه لدولة طبقة الميـاه الجوفيـة   في، المتعلقة بآثار الضرر ذي الشأن المتسبب ٤عن قلق بشأن الفقرة  
الضـرر  � ةرا النظـر بعنايـة في اسـتخدام عب ـ        وجـوب رح، في هـذا الصـدد،       ـواقتُ. العابرة للحدود 

وعلــى الــرغم مــن أن الأســباب الــتي أعطاهــا المقــرر الخــاص        . في هــذه الفقــرة �  الشــأنيذ
 والتي ليست دائمـا     ،لمواردلهشاشة الشديدة ل  لاستخدام تلك اللغة كانت مقنعة للغاية، نظرا ل       

للجنة أيضا أن تنظـر في مـا إذا كـان مـن الملائـم اسـتخدام عتبـة                   قابلة للتجدد، فإنه ينبغي على ا     
ــك، أُ . �الضــرر ذي الشــأن �أدنى مــن  عــرب عــن تحفظــات بشــأن معالجــة    وبالإضــافة إلى ذل

ــواد، واقت ـُـالمســؤولية  ــه يمكــن معالجــة مســألة التعــويض في إطــار موضــوع    في مشــاريع الم رح أن
ـــالمســؤولية الدولي� ـــة عــن أفعارة الناجمــــــة عــن النتــائج الضـ . �ال لا يحظرهــا القــانون الــدوليـ

ي تنظــيم المســؤولية في إطــار هــذا الموضــوع مــا لم يــنجم  ــــة حاجــة للمغــالاة فــــولــيس هنــاك ثم
عرب عن رأي مفاده أن مشروع المـادة        ومن جهة أخرى، أُ   . الضرر عن انتهاك للقانون الدولي    

للاحـق بطبقـة ميـاه جوفيـة عـابرة          ينبغي أن يحدد أيضا، في حال عدم إمكانيـة إصـلاح الضـرر ا             
لـدول المتضـررة أن تطالـب    ها يمكـن ل س ـعلى أساوالشروط التي المترتبة النتائج هي  للحدود، ما 
 .بالتعويض

 التبادل المنتظم للبيانات - ٦ الالتزام العام بالتعاون؛ مشروع المادة - ٥مشروع المادة  - ٩ 
 نواع الاستخدامات المختلفة العلاقة بين أ- ٧والمعلومات ؛ ومشروع المادة 

ــالالتزام العــام بالتعــاون   ٦ و ٥بالنســبة لمشــروعي المــادتين   - ٧٠ ، المتعلقــتين، علــى التــوالي ب
ن إشـارة إلى أهميـة   ان المادت ـاهات ـ تتضـمن    والتبادل المنتظم للبيانـات والمعلومـات، فقـد اقتـرح أن          

لومـات بشـأن موضـوعات تتصـل        بناء القدرات في هذين المجالين وضـرورة التعـاون وتبـادل المع           
ــ. بحمايــة البيئــة والاســتخدام المســتدام لطبقــات الميــاه الجوفيــة    ابر التعــاون بــين الــدول أمــر واعتُ

 الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود وينبغــي ات للانتفــاع المنصــف والمعقــول بشــبكات طبقــاأساســي
 .ي المادتينبشكل مناسب في مشروعَإدراجه 

عـرب عـن رأي مفـاده أن تبـادل بعـض الأنـواع مـن            ، أُ ٦المـادة   وفيما يتصـل بمشـروع       - ٧١
علــى آثــار ســلبية ربمــا ترتــب علــى هــذا التبــادل البيانــات والمعلومــات قــد لا يكــون ملائمــا، إذ 

مرهونـا  هـذا التبـادل     يكـون    أن   حَرِولـذا اقت ـُ  . المصلحة الوطنية لدولة شبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة         
 .فيها المصالح الأمنيةباعتبارات المصالح الوطنية، بما 
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 إلى رَشـيِ ، بشأن العلاقة بين أنواع الاسـتخدامات المختلفـة، أُ  ٧وبالنسبة لمشروع المادة     - ٧٢
 مــن الاتفاقيــة لعــام  ١٠المعــبر عنــه في المــادة   الحــل التــوفيقيأن المشــروع المقتــرح ينســجم مــع  

١٩٩٧. 
 الشكل النهائي للصك - ١٠ 

الميـاه  المتعلقـة ب النـهائي للدراسـة   بشـأن الشـكل    قـرار   ي  رغم ما لوحظ من عدم اتخاذ أ       - ٧٣
شـكل توصـيات أو   العمـل  أن يتخـذ  ضـرورة  الجوفية العابرة للحدود، فـإن بعـض الوفـود تـرى        

واعتُـبر أن مثـل     . الدول في صياغة الاتفاقـات الإقليميـة ودون الإقليميـة         تساعد  مبادئ توجيهية   
 لمعالجــة الضــغوط المتعلقــة بالميــاه الجوفيــة هــي أفضــل ســبيلالخاصــة بكــل مجــال هــذه الترتيبــات 

ــة للــدول في صــوغ  العــابرة للحــدود  . اتفاقــات أو ترتيبــات تــتلاءم مــع ظروفهــا  وإتاحــة المرون
نظــرا للتنــوع الواســع النطــاق لخصــائص شــبكات طبقــة الميــاه   وأعــرب عــن تفضــل هــذا الحــل  

 تضـعها اللجنـة أن تكـون        يمكـن للمعـايير الـتي     كـذلك   وبهذه الطريقـة،    . الجوفية العابرة للحدود  
وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه لمـا كـان إعـداد اتفاقيـة عالميـة بشـأن                     . نموذجا للاتفاقات الإقليمية  

المياه الجوفية العابرة للحدود ملائمة لكل منطقة والتفاوض بشأنها وتنفيـذها يُفتـرض أن يكـون                
مختلفـة تكـون   �  أساسـية لبنـات �اعتماد نهج يتم بمقتضاه صـوغ  فقد يكون مفيدا عملية طويلة  

فاعتمـاد هـذا النـهج، بـدلا مـن اتفاقيـة عالميـة،              . التقنيـة أو  الإقليميـة   المنطلقـات   ملائمة لمختلف   
مـع  بشـكل أوثـق     لتـتلاءم   علـى نحـو أفضـل       يتيح مجال التوصل إلى أنظمة قانونيـة ملزمـة مكيفـة            

برنـامج الأمـم المتحـدة      ويمكـن ل  . المشاكل الإقليمية الخاصة وتحقق نتائج عمليـة بفعاليـة وسـرعة          
 نظـرا لخبرتـه في مجـال التشـريعات الدوليـة المتعلقـة       للبيئة، أن يساعد اللجنة في وضع هذا النـهج   

وأُعــرب أيضــا عــن رأي مفــاده أنــه نظــرا لكــون طبقــات الميــاه الجوفيــة معرّضــة   . بمجــال البيئــة
ورأى . د المقبلــةللتلــوث وللاســتغلال المفــرط، ينبغــي وضــع التزامــات محــددة في مشــاريع المــوا  

القرار بشأن الشكل النـهائي في مرحلـة لاحقـة، بعـد أن يكـون      يتخذ  بعض الوفود الأخرى أن     
 .تقدم بشأن المسائل الموضوعيةأحرز قد 
بعض القواعد إلى الـدول الـتي    تتوجه  أن  ضرورة  وبصرف النظر عن الشكل، أُشير إلى        - ٧٤

دول واجــب تطبيقهــا وتطويرهــا في علاقاتهــا توجــد فيهــا المــوارد باعتبــار أنــه يقــع علــى هــذه الــ
وفضـلا عـن ذلـك، ينبغـي أن يـنص الصـك             . المتبادَلة من خلال اتفاقـات إقليميـة ودون إقليميـة         

بشكل واضح على تطبيقه على شبكات طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود والاسـتخدامات أو              
تـدابير حمايـة شـبكات طبقـة الميـاه       علـى الأنشطة التي لها أو يُحتمل أن يكـون لهـا تـأثير عليهـا و         

 .الجوفية العابرة للحدود وحفظها وإدارتها
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 الأعمال الانفرادية للدول -جيم  
ووافقـت  . الأعمال الانفرادية للدول مصدر للالتزامـات الدوليـة       أن  عدة وفود   أكدت   - ٧٥

الـذي  لـنص   لمنطـوق ا  وضـع تعريـف للأعمـال الانفراديـة اسـتنادا           على أن تكون الخطـوة التاليـة        
 وصوغ بعض القواعـد العامـة لجميـع الأعمـال الانفراديـة         ٢٠٠٣اعتمده الفريق العامل في عام      

والإعلانات الـتي نظـر فيهـا المقـرر الخـاص، وذلـك في ضـوء ممارسـات الـدول إذ يسـاعد ذلـك                         
وعلـى اللجنـة أن تضـع تعريفـا     . رار وإمكانية التوقع في العلاقـات بـين الـدول   قعلى تعزيز الاست 

ذاتـه  في الوقـت    مـع الحـرص     ضحا للأعمال الانفرادية للدول التي تترتـب عليهـا آثـار قانونيـة              وا
ومـن المفيـد مواصـلة      . لأعمال الـتي لهـا طبيعـة سياسـية        في ا الكافية  لدول المرونة   على أن تكون ل   

بصــاحب العمــل دراســة تطــور مختلــف الأعمــال والإعلانــات، بمــا في ذلــك الجوانــب المتصــلة    
.  فضـلا عـن ردود فعـل الـدول الثالثـة     ،وصـحتها نقضـها  وإمكانيـة  الذاتيـة  رها  وشكلها وعناص ـ 

 .ل التركيز على ممارسات الدول تطورا إيجابياويمثّ
فـإذا لم يكـن     . الجهود المبذولـة حـتى الآن     ضرورة عدم التخلي عن     ويرى بعض الوفود     - ٧٦

لكــن . دئ التوجيهيــةلاتفاقيــة، فــإن اللجنــة بإمكانهــا صــياغة بعــض المبــالممكنــا وضــع مشــروع 
وفــودا أخــرى تــرى أن التنــوع الكــبير للأعمــال الانفراديــة والطــابع المعقــد للموضــوع يجعــلان   

وأُعـرب  . ة صـعبة للغايـة  مهمة اللجنة في وضع التعريف وصياغة مبادئ توجيهية واضـحة مهم ـّ   
م بدراسـة  عن رأي مفاده أنه من الضروري النظر في الأعمال الانفرادية بمعناها الحصري والقيـا            

ن ع ـتقريـر مـا هـي الالتزامـات القانونيـة الـتي تنشـأ               لو. الالتـزام في إنشـاء    موضوعية لنيـة الدولـة      
تعريف هذه الأخيرة كأعمال مختلفة عـن أي عمـل يُضـطلع            بات من اللازم    الأعمال الانفرادية   

 .به في إطار الاتفاقيات الراهنة للقانون العرفي أو الدولي
عمــال الانفراديــة وآثارهــا القانونيــة يتطلــب مزيــدا مــن الدراســة  وذُكــر أن تصــنيف الأ - ٧٧

ويترتـب علـى    . لممارسات الدول وتمييزا واضحا بين مختلف أشكال الأعمال الانفراديـة للـدول           
تحقيقـا لهـذه الغايـة، وينبغـي علـى المقـرر الخـاص، في عملـه                  الدول، أن تـوفر معلومـات إضـافية       
وسـيلة  باعتبارهـا    تُعتـبر محوريـة بالنسـبة للأعمـال الانفراديـة            المقبل، أن يحافظ على المرونـة الـتي       

وبما أن القواعد العامة يمكن أن تعيق المرونـة، فـإن وضـع قواعـد عامـة يقتصـر                   . لتصرف الدول 
تطبيقها على أشكال محددة من الأعمال الانفرادية، كأعمال الاعتراف، قد يكون نهجا أفضـل              

 .القانوني والمرونةالوثوق في المحافظة على التوازن بين عامل 
وأيد العديد من الوفود قرار اللجنة إنشـاء فريـق عامـل مفتـوح بـاب العضـوية لدراسـة                  - ٧٨

وفيما يتعلق بمسألة مـا إذا كـان ينبغـي أن يغطـي الموضـوع الأعمـال الانفراديـة            . حالات مختارة 
مـال القانونيـة    وجـد حـدود واضـحة تفصـل بـين الأع          تلا  مـؤداه أنـه     السياسية، أُعرب عن رأي     
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مــن بــين و. نــتج آثــارا قانونيـة يوالأعمـال السياســية؛ فــبعض الأعمـال السياســية يمكــن أيضـا أن    
الأعمال التي تسـهم في تطـوير القواعـد العرفيـة للقـانون الـدولي؛       التمييز بين التصنيفات المحتملة  

آثـار  ذلـك مـن   غـير  والأعمال الـتي تنشـئ التزامـات قانونيـة محـددة أخـرى؛ والأعمـال الـتي لهـا                  
ــدولي   ــانون ال ــداخل   . بموجــب الق ــن الت ــا حــالات م ــة حتم ــة  . وثم ــع لكــن عملي ــال توزي الأعم

مـن هـذا    ولعـل تصـنيفا     . أفضـل لطبيعتـها وفحواهـا     يتيح مجال فهـم     هذه الفئات   على  الانفرادية  
الأعمـال الانفراديـة ذات     على نحو أفضل من أن يفصـل        كّن المقرر الخاص    يمأن  النوع من شأنه    

الــذي ينبغــي المجــال بالنســبة لأغــراض الدراســة وتحديــد  الأعمــال غــير ذات الصــلة ن عــ الصــلة
مـن الفئـات المقـررة عمومـا        فئة  وأُشير أيضا إلى أن العمل قد ينتمي إلى أكثر من           . التركيز عليه 

والــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص، وبالتــالي فــإن هــذا التصــنيف للأعمــال قــد لا يكــون التصــنيف    
 .الأنسب

اقتُرح أنـه لمنـع الأعمـال الانفراديـة للـدول غـير المـرخص بهـا ينبغـي أن توضـع بعـض                        و - ٧٩
وفيمـا يتعلـق    . القيـام بالأعمـال الانفراديـة نيابـة عـن الـدول           له صلاحية إصـدار     القيود على من    

تفســير الأعمــال الانفراديــة وتعديلــها والإشــراف عليهــا وإنهائهــا  مــن قبيــل بالمســائل الإجرائيــة 
 .تلك التي تتضمنها اتفاقية فيينا لقانون المعاهداتشبيهة بوص ينبغي وضع نص

 للـدول مـع أن      لأعمـا وصـفت بأنهـا     ولوحظ أن بعض الأمثلة في تقرير المقـرر الخـاص            - ٨٠
وفضـلا عـن    . فهـذه الأخطـاء ينبغـي تجنبـها في التقـارير المقبلـة            . كيـان مـن غـير الـدول       صاحبها  
الاعتراف بممثــل المستشــهد بهــا، كــرســات الــدول  مــن الحــالات المتعلقــة بممااعــددفــإن ذلــك، 

 .لةضلّ كثيرا ما كانت مُ،رسمي للمنظمة أو الإخطار بحياد دولة
د بوضوح الطبيعة القانونية لأعمالها، ولـذا ينبغـي علـى           وذُكر أن الحكومات قد لا تحدّ      - ٨١

الذاتيـة   العناصـر  اللجنة ألا تأخذ في الاعتبار فقط العناصر الموضوعية للأعمال نفسها، بل أيضا    
 .كنية الدول المعنية

.  بشـأنه  مهيئـا بعـد لصـوغ مشـاريع المـواد         لـيس   وأعرب عن رأي مفـاده أن الموضـوع          - ٨٢
ولكـن  . وشكك عدد من الوفود فيما إذا كان الموضوع ملائمـا للتـدوين أو للتطـوير التـدريجي             

وفي . فصـل والـدقيق   إذا قررت اللجنة مواصلة العمل، فقد يتطلـب الأمـر مزيـدا مـن البحـث الم                
والمشـكلة الأساسـية هـي      . جميع الأحوال، سيتبين أن التدوين معقد للغاية إذا لم يكن مستحيلا          

في إعطاء تعريف للأعمال الانفرادية يكون من شأنه، في كل حـال مـن الأحـوال، تمييـز العمـل       
ولا يبـدو   . ر قانونيـة  ن غيره من الأعمال الانفرادية التي لا تتولـد عنـها آثـا            عالقانوني الانفرادي   

لا ينبغـي اعتمـاد   و. للغايـة عنصـر ذاتي  كافيا بناء التعريف على أساس نية الدولة وحـدها، لأنـه            
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أساسـا لعمـل اللجنـة     )٧(القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدوليـة في قضـية التجـارب النوويـة       
الموضـوع يمكـن    فـإذا كـان هـذا       . على موضوع العمـل الانفـرادي     ويتوقف الكثير    .بصورة آلية 

تخلي الدولـة بصـورة انفراديـة وصـريحة عـن           كتحديده بوضوح وكان ذا طبيعة قانونية صريحة،        
 .لها، فإن العمل المعني يمكن اعتباره ذا طبيعة قانونيةيعود حق 
رأي آخــر، لــيس واضــحا في الوقــت الحاضــر مــا إذا كانــت البيانــات         واســتنادا إلى   - ٨٣

أو تشــريعها الــوطني أعمــالا انفراديــة، ومــا إذا كــان يجــب أن الصــادرة عــن الدولــة أو تصــرفها 
ــا أو شــفويا،  هــذه الأعمــال  تتخــذ  ــا إذا ك ــشــكلا كتابي ــة  وم . ان يجــب إبلاغهــا بصــورة رسمي
ولــيس . لهــذا المفهــوم في القــانون الــدولي بــالمركز التشــريعي أن هنــاك شــك فيمــا يتعلــق   كمــا

 من مصادر القانون الـدولي،      ا جديد اة مصدر الأعمال الانفرادي اعتبار  واضحا ما إذا كان يمكن      
 مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة، أو مـا إذا        ٣٨ مـن المـادة   ١خارج نطـاق الفقـرة      

العــرف، للقـانون الـدولي، بمــا في ذلـك المعاهـدات و    القائمـة  كانـت تسـهم في تشـكيل المصــادر    
والمطالـب النرويجيـة المتعلقـة      ار  أو آث ـ إعلان ترومان بشـأن الجـرف القـاري،         كما يتبين من آثار     

 .بخطوط الأساس المستقيمة على تطور قانون البحار
يجـوز  فيمـا إذا كـان    تتمثـل  وذكر أن المسألة، بالنسبة لمعايير صحة الأعمال الانفرادية،    - ٨٤

عن قواعد القانون الـدولي   أن تحيد   لهذه الأعمال، مثلما هي الحال بالنسبة للمعاهدات الدولية،         
أما فيمـا يتعلـق بالشـروط اللازمـة لتعـديل أو سـحب التـزام انفـرادي أخذتـه الدولـة                   . يليةالتكم

فيمـا   -المعاهـدات   علـى   القياس المباشر   يمكن تبرير   على عاتقها، فمن المشكوك فيه ما إذا كان         
ــثلا   ــق م ــير أساســي في       � بالحــد الأدنى�يتعل ــاء الالتــزام بســبب تغ ــدة إنه ــال قاع الــلازم لأعم

 .الظروف
 

 التحفظات على المعاهدات -ال د 
 تعريف الاعتراضات � ١ 

أنــه يصــعب وذكــر . علقــت عــدة وفــود علــى تعريــف الاعتراضــات علــى التحفظــات   - ٨٥
تعريف الاعتراضـات علـى التحفظـات اسـتنادا إلى آثارهـا، وقبـل الاضـطلاع بعمـل موضـوعي                

عـة التعاقديـة لعمليـة    فالتعريف الراهن لا يفصح بشكل كامـل عـن الطبي    . بشأن آثار التحفظات  
ــداء تحفظــات واعتراضــات؛ وبالتــالي، يمكــن اســتخدامه كمســودة        عنــد للعمــل وتنقيحــه،  إب

وأشير إلى أن التعريف يتجنب إمكانية أن تعطـي الدولـة المعترضـة      . الضرورة، في مرحلة لاحقة   
ــارا غــير ملائمــة   ــه، ومج ــ    . لاعتراضــها آث ــراض بحــد ذات ــز بــين الاعت ــد أيضــا التميي رد ومــن المفي

__________ 
 )٧( I.C.J.Reports, 1974. 
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 وأشـير  .إعلان سياسي يعبر عن رأي سلبي بشأن الـتحفظ تفسيراته أو  التعليقات على تحفظ أو     
أيضا إلى أنه ينبغي على اللجنة أن تعتمد تعريفا واسعا من شأنه أن يستوعب جميع الانتقـادات                 

وفضـلا عـن ذلـك، ينبغـي ألا يعتمـد           . التي يمكـن لدولـة مـن الـدول أن تـدلي بهـا علـى الـتحفظ                 
عتراض على التحفظ بشكل حصـري علـى آثـار الاعتـراض مثلمـا تـنص علـى ذلـك                    الاتعريف  

 .١٩٦٩اتفاقية فيينا، لعام 
شـكل حكمـا مسـبقا      يوذكر أيضا أن تعريف الاعتراضات على التحفظـات ينبغـي ألا             - ٨٦

لتقريــر العلاقــات التعاهديــة، فينبغــي مراعــاة نيــة الطــرفين  . علــى الآثــار القانونيــة للاعتراضــات 
كــان ومــن وجهــة النظــر هــذه،  .  إن وجــدتبــين الدولــة المتحفظــة والدولــة المعترضــة ئمــة القا

المبـدأ التـوجيهي   مشـروع  في التعريف الجديد للاعتـراض في  النية  للارتياح إدخال عنصر     مدعاة
عنصــر أساســي في تقريــر مــا إذا كــان رد فعــل الدولــة علــى تحفــظ يشــكل  النيــة  لأن ١-٦-٢

. اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات     من   ٢٣-٢٠هوم، يتماشى مع المواد     ذاك المف وإدخال  اعتراضا  
ممارسات الـدول بـدلا مـن محاولـة تـدوين تعريـف             إلى  اللجنة  أن تستند   وذكر كذلك أنه ينبغي     

 .للاعتراضات على التحفظات
ل واحــد مــن اوذكــر أيضــا أن الصــياغة المقترحــة لتعريــف الاعتراضــات تســتند إلى مث ــ - ٨٧

ولـذا، فمـن المشـكوك فيـه مـا إذا كـان هـذا التعريـف يعـبر عـن قاعـدة عامـة                         . ولممارسات الد 
الإبقاء على التعريـف البـديل الـذي اقترحـه          الأنسب  ومن  . بشأن الاعتراضات على التحفظات   
واقتــرح في . ، وتنقيحــه لاحقــا، عنــد الضــرورة(A/C.4/535)المقــرر الخــاص، في تقريــره الثــامن 

بصــورة عامــة، بحيــث يغطــي  � الاعتــراض�يــف مصــطلح الســياق نفســه، وضــع مشــروع تعر 
وعندئـذ، سيصـعب اسـتبعاد      . طائفة واسعة من الحالات المتصلة بالممارسـات الحاليـة والمتطـورة          

. لدولـة المتحفظـة   بأكملـها ل  اعتبار المعاهدة ملزمة    بنية الدول المعترضة من نطاق هذا التعريف،        
موضـوع وغـرض المعاهـدة، مثلمـا تـنص          وهذه هي حالـة الاعتراضـات علـى تحفظـات تتنـافى و            

التشـريعية   من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مما يقـوض سـلامة الأحكـام              ١٩على ذلك المادة    
وفضــلا عــن . للمعاهــدة ومصــلحة الــدول الأطــراف الأخــرى في المحافظــة علــى تلــك الســلامة  

 المسـائل، وعلـى     اسـة شـاملة لهـذه     ذلك، فقد لوحظ أن اللجنة ينبغـي أن تركـز عملـها علـى در              
قواعد اتفاقية فيينا بشأن قبـول التحفظـات أو الاعتـراض عليهـا،             ينبغي أيضا تطبيق    إذا كان    ما

وحـدها   هيالدول الموقعة   ف).  من الاتفاقية  ٢١ و   ٢٠المادتان  (الجائزة  في حالة التحفظات غير     
قبـل أن   دول الموقعـة    الاعتراض، لأن هذه الإمكانيـة تتصـل اتصـالا وثيقـا بـالتزام ال ـ             التي يحق لها    

ــدم تصــبح أطــراف في المعاهــدة   ــة  . غــرض وموضــوع المعاهــدة تقــويض بع ــى الدول فينبغــي عل
 .المعترضة أن تكرر اعتراضها لدى التصديق عليها
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إبـداء  التي يحق لهـا     وأُعرب عن رأي مفاده أن الدول الأطراف في معاهدة هي وحدها             - ٨٨
والاعتراضــات علــى المعاهــدة تنشــئ علاقــات اعتراضــات علــى تلــك المعاهــدة لأن التحفظــات 

قانونية ثنائية بين الدولة المتحفظة والدولـة المعترضـة، وهـي حجـة تسـتند إلى المبـدأ القائـل بأنـه                      
وفضـلا عـن ذلـك، لا ينبغـي أن          . ينبغي أن يكون هناك توازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم        

تصر فيها مجمل التـزامهم تجـاه الأطـراف       الاعتراض في الظروف التي يق    في  يكون للموقعين الحق    
موضـوع المعاهـدة وغرضـها؛ وفي أحسـن         تتنـافى مـع     بالامتناع عن الأعمال الـتي مـن شـأنها أن           

الاعتـراض علـى التحفظـات الـتي يعتبرونهـا منافيـة لموضـوعها              في  الأحوال، قد يكـون لهـم الحـق         
 .وغرضها

ى درجـة مـن الآثـار، والـتي بموجبـها           وفيما يتعلق بما يُسمى الاعتراضات المنتجـة لأقص ـ        - ٨٩
الأثـر   اآثار التحفظ، فقد أُشـير إلى أن الاعتـراف بهـذ   إبطال  تسعى الدولة مقدمة الاعتراض إلى      

. المهمــة يشــجع الــدول علــى الاشــتراك في بعــض الاتفاقــات والمعاهــدات   لامــن شــأنه حتمــا أ 
ون الـدولي وهـي غـير مقبولـة         فالاعتراضات المنتجة لأقصى درجة من الآثار لا محل لهـا في القـان            

ويُفضــل عــدم . ضــا لالتزامــات تعاهديــة علــى دولــة مــن دون موافقتــها المســبقةرْلأنهــا تشــكل فَ
ينبغـي  � الاعتـراض �الإشارة في التعريف إلى أي اعتراض يمكن أن ينتج أثرا كهذا؛ فاصطلاح             

 لكـن عبـارة     .لدولـة تعريفه في ضوء مبادئ القانون الدولي المسـتقرة، بمـا في ذلـك مبـدأ سـيادة ا                 
ويمكـن للمقـرر الخـاص أن يـدرس         . تسـمح بهـذه الإمكانيـة     � استبعاد أو تعديل آثار الـتحفظ     �

ينبغـي أن   ورا، وهـي الحالـة الـتي        تحفظ محظ ـ فيهـا ال ـ  يكـون   الـتي   هذا الأثـر في علاقتـه بالحـالات         
 .ارهبشكل كامل ومطلق على آثإمكانية الاعتراض للدولة أو المنظمة المعترضة فيها يكون 
ــود أخــرى عــن دعمهــا لتوســيع نطــاق تعريــف مصــطلح     وأعربــت  - ٩٠ ــراض�وف � الاعت

مـن تقريـر    ) ه ــ (٢٩٣، علـى الوجـه المعـبر عنـه في الفقـرة             �أقصـى درجـة مـن الآثـار       �ليشمل  
وأُشير مع ذلك إلى أن التعريف ينبغي أن يتضمن بعض المرونـة انسـجاما مـع الفقـرة                  . )٨(اللجنة

� تعـديل �وفضـلا عـن ذلـك، إن عبـارة          . قيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات        من اتفا  ٢١ من المادة    ٣
اعتراضـات الـدول    ينبغي أن تكون    و. ينبغي استبعادها من التعريف، لأنها تدخل عنصرا جديدا       

كـل  �ينبغـي اسـتبدالها بــ    � تعديل�أيضا، وبالتالي فعبارة لة على جزء فقط من التحفظ مشمو  
 .�أو بعض

ن تعريــف الاعتراضــات علــى التحفظــات المنصــوص عنــها في  قلــق بشــأالوأُعــرب عــن  - ٩١
ويبـــدو أن اللجنـــة تســـعى إلى توســـيع نطـــاق التعريـــف . ١-٦-٢مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

تهـدف بـه الدولـة أو المنظمـة     �عبارة كما أن . في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  ليه  المنصوص ع 
__________ 

 ).A/59/10( ١٠مسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخ )٨( 
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 للعلاقـــات بـــين صـــاحب الـــتحفظ صـــاحبة الاعتـــراض إلى اســـتبعاد أو تعـــديل آثـــار الـــتحفظ
. والحجـج المقدمـة دعمـا لهـا غـير مقنعـة      ملتبسـة،  بشـكل خـاص،     وتبدو  � وصاحب الاعتراض 

ووفقا لرأي اللجنة، إن التعريف المقتـرح لا يشـكل حكمـا مسـبقا علـى صـحة أو عـدم صـحة                       
 ،١-١-١إلا أن للتحفظ دائما نفس الأثر؛ ووفقا لـنص مشـروع المبـدأ التـوجيهي        . الاعتراض

. الهــدف مــن الــتحفظ هــو اســتبعاد أو تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة  فــإن 
فحسـب  آثـار الـتحفظ     عـن   مع موضـوع المعاهـدة وغرضـها        ينشأ تعارض أحد التحفظات      لاو

وبالإضــافة إلى ذلــك، يمكــن الطعــن بعــدم . هالحكــم أو الأحكــام المتصــلة بــعــن أيضــا بــل ينشــأ 
علـى الاعتـراض الـذي    في حين أن إمكانيـة الـرد         عن طريق الاعتراض     الصحة المزعومة للتحفظ  

 ،والتعريـف المقتـرح للاعتـراض     . أمـر مشـكوك فيـه     . آثـاره متجـاوزة لحـق الاعتـراض       قد تكون   
كـون لـه    تالذي يحدد بدقة آثاره، يزيل كـل التبـاس بالنسـبة لمسـألة قبـول الاعتـراض الـذي قـد                      

 .آثار أخرى
ضــيقه قــد في اتســاعه وتعريــف مفــرط في بــين تعريــف مفــرط  التوفيــقوذُكــر أيضــا أن  - ٩٢
بآثـار الـتحفظ في   الاسـتظهار  تمثل في تعريف الاعتـراض كـرد فعـل يهـدف إلى عـدم إمكانيـة                 ي

مـن شـأنه أن     وإن تعريفـا كهـذا      . العلاقة بين الدولة صاحبة الاعتراض والدولة صاحبة التحفظ       
هـذا  ومـع أن    . � ذي الأثـر المتوسـط     راضالاعت ـ�شـروط   يتسم بما يكفي مـن المرونـة لاسـتيفاء          

لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الأطراف، فإن هذا الاعتـراض لا يجعـل فقـط الأحكـام                  الاعتراض  
أيضـا الأحكـام الأخـرى      إن عدم السريان يشمل     فيما بينها بل    سارية  التي يشملها التحفظ غير     

ــدة ــر الأقصــى المس ــ   . للمعاه ــدخل في إطــار الأث ــر ي ــذا الأث ــا  موحوه ــة فيين ــه بموجــب اتفاقي .  ب
عـدم الالتـزام   تقـرر بالتـالي   تعتبر الدولة أن التحفظ يلحق أثرا بأحكام أخـرى للمعاهـدة، و        فقد

 .بتلك الأحكام الأخرى
ــدأ التــوجيهي        - ٩٣ ــرأي آخــر، يتضــمن مشــروع المب ــا ل ــا صــحيحا  ١-٦-٢ووفق  مفهوم

ــار  . للاعتراضـــات ــة بآثـ ــية المتعلقـ ــألة الأساسـ ــها ومـــع ذلـــك، فـــإن المسـ  التحفظـــات في علاقتـ
كامـل بـين طبيعـة التحفظـات وطبيعـة      بالإمكان إجـراء قيـاس   وليس . قائمةبالاعتراضات تبقى   

يـثير الشـكوك، لأنـه قـد يتـرك المعاهـدة            � بـالأثر المتوسـط   �الاعتراضات، وبالتـالي فمـا يُسـمى        
 .مفتوحة بشكل دائم، وهي نتيجة يصعب التوفيق بينها وبين اتفاقيات فيينا

ــه      - ٩٤ ــر الأدنى، قــد لا يغطي ــراض ذو الأث ــرددا، وهــو الاعت ــر ت ــراض الأكث وذُكــر أن الاعت
ن آثـار الاعتـراض ذي الأثـر الأدنى هـي           أفي التقريـر التاسـع للمقـرر الخـاص إذ           الوارد  التعريف  

 .، في الممارسة العملية للتحفظ المتوقعةنفسهاالآثار 
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� الاعتـراض �يُقصـد بتعـبير     �: نحـو التـالي    على ال  وفي هذا السياق، اقتُرح تعريف بديل      - ٩٥
أي إعــلان انفــرادي، أيــا كــان نصــه أو تســميته، تصــدره دولــة أو منظمــة دوليــة، وتهــدف بــه    

بعـض الآثـار    مـع إسـناد     الـتحفظ،   ) أو بـرفض  (الدولة أو المنظمة أن تعبر عن عمل بعـدم قبـول            
 .� لهذا العملالقانونية

ــرح أيضــا أن   - ٩٦ ــها تبقــي واقتُ ــة عمل ــة،    علــى أســاس  اللجن ــهاد محكمــة العــدل الدولي اجت
 )٩(سيما الفتوى المتعلقة بالتحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا             ولا

حـق تقريـر    تخـول لنفسـها      للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، الـتي            ٢٤بدلا من التعليق العـام رقـم        
ولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية         عدم انسجام التحفظ مع موضـوع وغـرض العهـد الـد           

 .وبرفض قبول التحفظ
 مشاريع المبادئ التوجيهية - ٢ 

ــن    - ٩٧ ــود عـ ــن الوفـ ــدد مـ ــرب عـ ــوجيهي   الأعـ ــدأ التـ ــروع المبـ ــأن مشـ ــق بشـ  ٨-١-٢قلـ
، لأنها تسمح للوديـع بـأن       )� بصورة بينة  ]غير المسموح بها  [الإجراءات في حالة التحفظات     �(

ينبغـي علـى الوديـع أن يبقـى         في حـين أنـه      الـتحفظ   عـدم جـواز     شـأن   يقرر أو يعرب عن رأيـه ب      
 .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٧٧ة دوغير متحيز في ممارسته لوظائفه وفقا لنص المايدا امح
ــوجيهي     - ٩٨ ــدأ التـ ــروع المبـ ــق بمشـ ــا يتعلـ ــات   � (١٠-٤-٢وفيمـ ــاق الإعلانـ ــد نطـ تحديـ

صــعوبة بالنســبة للوجــه المتعلــق بتحديــد ، لم يكــن هنــاك )�التفســيرية المشــروطة وتشــديد أثــره
ــد تم        ــه إلا بعــد أن يكــون ق ــات لا يمكــن تعديل النطــاق، إذ مــن الجلــي أن نطــاق هــذه الإعلان

تشـديد أثـر    ولا ينطبق الأمـر نفسـه في حالـة          . التوصل إلى اتفاق بشأن الطبيعة الملزمة للمعاهدة      
ال رفـض الأطـراف الأخـرى       لمعاهـدة في ح ـ   هـو مـآل ا    وليس واضـحا مـا      . الإعلانات التفسيرية 

وبالإضافة إلى ذلك، قد يتضمن الإعلان في وقت واحد عناصـر توسـع             . المقترحالتشديد  قبول  
بالتالي ضررا باستقرار العلاقـات القانونيـة   يلحق  فتوسيع نطاق إعلان كهذا قد      . نطاقه أو تحده  

تعلقـة بتشـديد أثـر      القواعـد الم  الصياغة التي توضـح     إن  فوفضلا عن ذلك،    . داخل إطار المعاهدة  
 ٥-٣-٢الإعلانات التفسـيرية المشـروطة أو الحـد منـها عـن طريـق الإحالـة إلى مشـروع المبـدأ                  

 ١-٣-٢، التي تحيل بدورها القارئ إلى مشـروع المبـدأ التـوجيهي        )�تشديد أثر التحفظات  �(
 .لم تكن موفقة تماما، )�إبداء تحفظات متأخرة�(

__________ 
 )٩( S.C.3. Reports 1951. P.15. 
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إدراج مشروع المبدأ التوجيهي المتعلق بتشـديد       زاء  إعدة وفود عن شكوكها     وأعربت   - ٩٩
أثر نطاق التحفظـات ومشـروع المبـدأ التـوجيهي المتعلـق بالتحفظـات المتـأخرة؛ فلـيس واضـحا                

 . فعلاهذه الممارساتعن مشاريع المبادئ التوجيهية تستثني كيف 
ر للـتحفظ   وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن توسيع نطـاق تحفـظ راهـن والإبـداء المتـأخ                 - ١٠٠

فقد تكـون هنـاك أسـباب مشـروعة        . في إطار قانون المعاهدات   للغاية  ينبغي اعتبارهما استثنائيين    
قـد  و. وينبغـي أخـذ الممارسـة السـائدة في الاعتبـار          . تعديل تحفظها السـابق   في  الدولة  رغبة  تبرر  

المبـدأ  ة  فائـد نكـر   ت ولا   .الإجمـاع المـنعكس في المبـادئ التوجيهيـة هـذه          حد من هـذا الاحتمـال ب      
ــوجيهي  ــى توســيع      � (٢-٦-٢الت ــأخر أو عل ــت مت ــداء التحفظــات في وق ــى إب ــراض عل الاعت

ــا ــاس المحتمــل لمصــطلح    ) �نطاقه ــل الالتب ــه يزي ــراض�لأن ــل  � الاعت بالشــكل المســتخدم في دلي
توسيع نطاقهـا أو    أو  يعني إما الاعتراض على إبداء التحفظات في وقت متأخر          بحيث  الممارسة،  

 يمكـن إدراجـه في      ٢-٦-٢وأشير إلى أن نـص المبـدأ التـوجيهي          . لتحفظ بذاته الاعتراض على ا  
 ).�تعريف الاعتراضات على التحفظات� (١-٦-٢المبدأ التوجيهي 

 التحفظات� صحة� - ٣ 
فيمـا يتعلـق   ينبغـي اسـتخدامها   المصطلحات الـتي  مسألة  أبديت ملاحظات عدة بشأن    - ١٠١

ذكـر أن اتفاقيـة فيينـا لقـانون         و،  )نـة القـانون الـدولي     الفصـل الثالـث مـن تقريـر لج        (بالتحفظات  
ولـذا فمـن الضـروري      . �محظـور �المعاهدات لم تنظم أثر إبداء دولـة أو منظمـة دوليـة لـتحفظ               

يكــون الحــرص علــى ألا المصــطلحات المســتخدمة تعكــس واقتــرح أن . الــتحفظهــذا تعريــف 
المطـاف   الأطـراف في نهايـة   الـدول يجب أن تكون و.  بسلامة وروح الصك المعنياالتحفظ ماس 

لــيس � غــير مشــروع�بعــض الوفــود أن نعــت ورأى . التحفظــاتالحكــم الــذي يقــرر جــواز  
ــه؛  ملائمــا لوصــف   ــتحفظ وينبغــي تجنب ــه يشــكل تصــرف   فال ــرغم مــن أن ــه ، ا محظــوراعلــى ال فإن

لكـن الدولـة    . لأن الدول بإمكانها دائما أن تعتـرض علـى الـتحفظ          تترتب عليه أي مسؤولية      لا
فعـل غـير مشـروع دوليـا إذا لم تـراع أحكـام المعاهـدة                تترتب عليها المسؤولية عن     حفظة قد   المت

صـلة لأنـه يشـير إلى أسـباب الـبطلان،       أكثـر   � صـحة �مصـطلح   وليس  . التي يتصل بها التحفظ   
 وبالإضـافة إلى ذلـك،   .التي لا تتحقق بالضرورة في الحالة التي يتم فيها إبـداء تحفظـات محظـورة              

ينبغــي ألا يســتخدما في وصــف هــذه التحفظــات � ةعــدم صــح�و � صــحة�فــإن مصــطلحي 
في المتــوخى والمتمثــل لـيس لهمــا الأثـر   فوبالتــالي � إبطــال�لأنهمـا يبــدوان قـريبين مــن مصـطلح    

. وبــدلا مــن ذلــك ينبغــي التشــديد علــى نطــاق آثــار التحفظــات . التشــجيع علــى الاعتراضــات
الـذي يـدعى أنـه      ار القانونيـة للـتحفظ      قد تـؤدي إلى حكـم مسـبق بشـأن الآث ـ          � صحة�فعبارة  
 من اتفاقية فيينا على الـرغم مـن أن الـتحفظ يسـري مـا دامـت الـدول                 ١٩أحكام المادة   ينتهك  
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لا يمكـن الخلـط     � عـدم صـحة   �وفضلا عن ذلـك، فـإن مصـطلح         . الأخرى لم تبد أي اعتراض    
 الغـرض تحفظـا   ة لهـذا غـير مـرخص لـه بتمثيـل الدول ـ    مسـؤول  بينه وبـين الحالـة الـتي يبـدي فيهـا       

الرصــد أو يعكــس بدقــة حالــة الإشــراف أكثــر ملاءمــة وقــد يكــون � مقبــول�ومصــطلح  .مــا
والمشــكلة الأخــرى هــي في تقريــر مــا إذا كــان يمكــن   . بــين دول متســاوية في الســيادة القائمــة 

التذرع بهذا القبول أو ما إذا كان ينبغي على الدول أن تحتج به في إطار النظـام                 للوديع مباشرة   
 .التحفظاتفرادى عادي لتقييم ال

، وهـو مفهـوم مسـتخدم       �الصحة�وعبر بعض الوفود عن ارتياحه لاستخدام مفهوم         - ١٠٢
 وفي رأي هذه الوفود أن هـذا      .١٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات غير المادة       أخرى من   في مواد   

 .المسألةهذه لمعالجة ملاءمة السبل أكثر المفهوم يبدو 
 في علاقتـها بمختلـف      اتمسـألة المصـطلح   ينبغـي النظـر إلى      جهة نظر أخرى،    ووفقا لو  - ١٠٣

ومـع أن هـذه التحفظـات    . �الجـائزة غـير   �المدارس الفكرية المعنية بالآثار القانونية للتحفظـات        
 فــإن التجربــة ،غــير صــحيحة بمقتضــى القــانون الــدولي، وبالتــالي لا تتطلــب إبــداء أي اعتــراض 

الدولـة تعتـرض علـى هـذه        ف. عـن إبـداء الاعتـراض لهـذه الأسـباب         دولـة   قلما اقتنعـت    تظهر أنه   
ويبـدو أن  . تحفظهـا سحب ذلك على يحفزها  نقدها للدولة المتحفظة التي قد      لتبدي  التحفظات  
يتمتعــان بقبــول واســع النطــاق، وهمــا يعــبران عــن مقيــاس   � الجــائزةغــير /الجــائزة�مصــطلحي 

ولكـن  . ��illiciteعبـارة  فرنسـي المقابـل هـو    والمصطلح ال. موضوعي وبالتالي ينبغي اعتمادهما  
قـرر مـا يـتلاءم    تلـدول  وجود هيئة تسمو على اتنطوي على � جائزة�أن عبارة أشير أيضا إلى    

 .لا يتلاءم مع المعاهدةما أو 
مـا إذا كـان ينبغـي علـى         هـو   لدى تقدير التحفظات    السؤال الأساسي   ذكر أيضا أن     و - ١٠٤

ــراض،    ــداء اعت ــرد بإب ــة أن ت ــا للاســتثناءات    الدول ــة خلاف ــة التحفظــات المقدم ــالأخص في حال ب
 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون ١٩مـــن المـــادة ) ج(و ) ب(و ) أ(المنصـــوص عليهـــا في الفقـــرات 

الحــالات الــتي يتنــافى فيهــا الــتحفظ، في رأي دولــة طــرف أخــرى، مــع موضــوع    ف. المعاهــدات
 لا سـيما بالنسـبة للآثـار        ،قيـة فيينـا    المعاهدة، تتـرك العديـد مـن الأسـئلة مفتوحـة في اتفا             ضوغر

 .اعتراض عليهابإبداء القانونية لهذه التحفظات أو بالنسبة للالتزام 
في ضـــوء � الجـــائزةالتحفظـــات غـــير �اللجنـــة في مصـــطلح أن تنظـــر واقتُـــرح أيضـــا  - ١٠٥

ــرتين  ــادة  ) ب(و ) أ(الفقـ ــن المـ ــطلح    ١٩مـ ــدات، وفي مصـ ــانون المعاهـ ــا لقـ ــة فيينـ ــن اتفاقيـ  مـ
يمكن تطبيـق   و. الاتفاقيةتلك   من   ١٩من المادة   ) ج(في ضوء الفقرة    �  غير صحيحة  تحفظات�

) ج( من اتفاقية فيينـا علـى التحفظـات في إطـار الفقـرة               ٢١و   ٢٠النظام الموصوف في المادتين     
 .١٩من المادة 
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ففـي القـانون الـدولي، إن       . �الحجيـة �و  � الصـحة �  وذكر أنه من المهـم التمييـز بـين         - ١٠٦
 الدولة للصحة مسألة ذاتيـة، وبالتـالي فـنفس الـتحفظ قـد تعتـبره بعـض الـدول صـحيحا،             تقدير

 الذي هو جزاء عدم الصـحة في القـانون   البطلان   كما أن . بينما تعتبره دول أخرى غير صحيح     
 .الداخلي لا يبدو أنه النتيجة الملائمة التي تترتب على عدم صحة التحفظ في القانون الدولي

، تشـكل وصـفا أكثـر دقـة للجـزاء           �عـدم الحجيـة   �، أو بشكل أكثر دقة      �ةفالحجي�  - ١٠٧
فالدولـة الـتي تعتـبر أن       . ذاتيالمترتب على عدم الصحة هـذه، باعتبـار أن تقـديرها يتسـم بطـابع                

واقتـرح  . التحفظ غير صحيح بإمكانها أن تعلن أنه لا يمكن الاحتجاج بآثاره على تلك الدولـة            
في ذاك السـياق، قـد يكـون        � الفعاليـة القانونيـة   �أو  � فعاليـة ال�أيضا أن استخدام مصـطلحي      

ومن جهة أخرى، إذا كانت المعاهدة تحظر التحفظ بشكل واضـح، فإنـه يُعقـل اعتبـاره                 . مفيدا
ولــذا، فهــذا الــتحفظ لا يــؤدي إلى . �غــير صــحيح�بــاطلا وبــدون مفعــول بطبيعتــه، وبالتــالي 

ولا تتـأثر  . عاهـدة ككـل تبقـى ملزمـة لتلـك الدولـة      النتيجة الـتي تتوخاهـا الدولـة المتحفظـة، والم     
. العلاقة التعاهدية القائمة بين الدولة المتحفظة وبقية الدول الأطراف بأي شكل مـن الأشـكال              

ولا يجــوز للدولــة المتحفظــة أن تســتظهر بــالتحفظ في علاقتــها التعاهديــة مــع الــدول الأطــراف   
ــة المتحفظــة أن تتصــرف وفق ــ . الأخــرى ــدول   ولا يمكــن للدول ا لقاعــدة شــارعة مــع إحــدى ال

عـدم  /الصـحة �ففي حالات كهذه، يبـدو أن مصـطلحي     . تخالفها في علاقتها مع دولة أخرى     و
 .ملائمان أكثر� الصحة
يهـــا الـــتحفظ المخـــالف  وذُكـــر أنـــه لا حاجـــة للتمييـــز بـــين الحـــالات الـــتي يشـــكل ف - ١٠٨
فالدولـة  .  وغيرهـا مـن الحـالات       شرطا أساســـيا من شروط الرضا للدولة التي أبدتـه         ١٩ للمادة

، والمقـدم في الوقـت الـذي أعلنـت فيـه          ١٩يمكنها الاحتجاج بـأن الـتحفظ المخـالف للمـادة            لا
الدولة موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، يشكل شرطا أساسيا من شروط الرضا، وأنهـا وبالتـالي               

إجــراء هــذا التمييــز مفيــد، ولكــن، إذا رأت اللجنــة أن . فهــي لا تعتــبر نفســها ملزمــة بالمعاهــدة
فينبغي عليها، تجنبــــا لإسـاءة الاسـتعمال، أن تضـع مبــــادئ توجيهــــية دقيقـة جـدا لمـا يشـكل                       

ــا � ــيا للرضـ ــتحفظ � شـــرطا أساسـ ــناده إلى الـ ــابع التعاقـــدي  . وكيـــف يمكـــن إسـ ــا أن الطـ وبمـ
ــدة أساســية لل       ــة، يشــكلان قاع ــات التعاهدي ــة للالتزام ــة الطوعي ــدات، والطبيع ــات للمعاه علاق

 قاعــدة مــن شــأنها أن تــؤدي إلى جعــل الدولــة ملزمــة فإنــه لا ينبغــي الاعتــراف بــأيالتعاهديــة، 
 .رغما عن إرادتها بأي حكم تعاهدي

 وذكر أيضا أنه يجب أن يكون هناك حدود للتعريفات الإنفراديـة للالتزامـات الناشـئة                - ١٠٩
ون ملزمـة بالالتزامـات الأساسـية       عن المعاهدة؛ فبمجرد أن تصبح الدولة طرفا في معاهـدة، تك ـ          

 (favor contractus)لتلك المعاهــــدة، الـتي تعكـس هدفهــــا وغرضـــها، ومبـدأ تـرجيح الاتفـاق         
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يقضي بأن أي إعلان يتنافى مع المعاهدة يجب أن يعتبر إعلانا غير صحيح؛ والدولـة الـتي تبـدي                   
.  مـن اتفاقيـة فيينـا   ١٩اك المـادة  مـن انتـه   بالإفـادة   تحفظا غير مسموح به، ينبغـي ألا يسـمح لهـا            

فإذا سمح للـدول بـأن تبـدي أي تحفظـات ترغـب فيهـا علـى معاهـدة مـا بذريعـة السـيادة، فـإن                    
المعاهدة ستفرغ من محتواها مما سـيتعذر معـه تحديـد الحقـوق والالتزامـات الناشـئة عـن معاهـدة           

 .متعددة الأطراف بين دولتين طرفين
ــيلة الو - ١١٠ ــير       وأشــير إلى أن الوس ــظ غ ــراف إزاء تحف ــدول الأط ــدة المتاحــة لإحــدى ال حي

مسموح به، يتمثل في اعتراض مشروط على التحفظ، يستبعد بدء سريان المعاهدة بـين الدولـة               
لكـن هـذا الحـل لا يصـلح إلا للمعاهـدات التبادليـة لا للمعاهـدات                 . المعترضة والدولة المتحفظة  

وق الإنسان، أو ما شابهها، قـد تترتـب علـى     ذات الحجية تجاه الكافة؛ ففي حالة معاهدات حق       
فــبعض الالتزامــات الناشــئة عــن معاهــدة متعــددة الأطــراف،   . الحــل نتــائج غــير مرغــوب فيهــا 

يمكن تصنيفها إلى التزامات تبادلية وثنائية لأنها تتطلب مـن الـدول الأطـراف أن تعمـل وفقـا         لا
فـإذا رفضـت دولـة      . ح والبيئـة  للقواعد الشارعة، كتلـك المتصـلة بحقـوق الإنسـان ونـزع السـلا             

معترضة أن تدخل في علاقة تعاهدية مع دولة متحفظة، فإن هـذا لا يمنـع الدولـة المتحفظـة مـن                      
والأثر الوحيـد المترتـب هـو أنـه يسـتحيل      . أن تصبح طرفا في المعاهدة، وأن تستفيد من تحفظها        

ــهاك       ــة المتحفظــة عــن انت ــة المعترضــة أن تحــتج بمســؤولية الدول ــى الدول ــذا  عل ــدة، وله ات المعاه
ونتيجـة لـذلك، فإنـه سـيكون بإمكـان أي دولـة أن       . السبب، قد تقرر الامتناع عـن الاعتـراض     

ــرض المعاهــدة دون أن        ــافى مــع هــدف وغ ــدي تحفظــا يتن ــراض، تلقــىتب ســيفرغ ممــا  أي اعت
 . من اتفاقية فيينا من محتواها١٩ المادة
هرت أنـه لا يكـون دائمـا بالإمكـان      وفضلا عن ذلك، ذكر أن الممارسات الأخيرة أظ    - ١١١

ففـي حـالات كهـذه،    .  من البدايـة  فظ يتنافى مع هدف المعاهدة وغرضه     تحديد ما إذا كان التح    
ينبغــي علــى الــدول الأطــراف أن تــدخل في حــوار مــع الدولــة المتحفظــة بهــدف توضــيح نطــاق  

غـير قانونيـة    ورد الفعل الوحيد الممكن، علـى تحفظـات غـير جـائزة، هـو اعتبارهـا                 . التحفظات
 .وباطلة ولاغية

، مـن   ٢٣ مـن المـادة      ١، والفقرة   ٢من المادة   ) د (١ وأُشير أيضا إلى أن أحكام الفقرة        - ١١٢
. الاتفاقيــة والمتعلقــة بوقــت تقــديم الــتحفظ وشــكله، يمكــن أيضــا اعتبارهــا مــن شــروط الصــحة 

واعـد القـانون    وبشكل أعـم، ينبغـي اعتبـار الـتحفظ بـاطلا، إذا تعـارض مـع قاعـدة آمـرة مـن ق                      
 مـن الاتفاقيـة، أو إذا كـان هنـاك عيـب في الرضـا، وفقـا للمـواد                    ٥٣الدولي العام، وفقا للمادة     

ودونمــا حاجــة إلى وضــع نظــام . مــع مراعــاة مــا يقتضــيه اخــتلاف الحــال. ، المطبقــة٥٢ إلى ٤٦
 .كامل بشأن بطلان التحفظات، يمكن للجنة أن تذكر المشكلة في مبادئها التوجيهية
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 الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي: تجزؤ القانون الدولي -ء ها 
 تعليقات عامة � ١ 

 أثــني علــى اللجنــة لقرارهــا القيــام بخمــس دراســات عــن الموضــوع، ورحبــت الوفــود    � ١١٣
ــة في الموضــوع في الوقــت   . بالتقــدم الــذي أحــرزه حــتى الآن فريــق الدراســة   وجــاء نظــر اللجن

أنسب هيئة للنظر في مختلـف الدراسـات، علـى الـرغم مـن الأسـس النظريـة الـتي          المناسب، لأنها   
 .ولعل هذا النظر من شأنه أن يعزز فعالية القانون الدولي. يستند إليها الموضوع

 اللجنــة علــى أن ت ومــع تأييــد إدراج الموضــوع في برنــامج عمــل اللجنــة الحــالي، حُث ــ� ١١٤
وتم التأكيـد علـى أهميـة       .  التجـزؤ الإيجابيـة والسـلبية      أن تدرس جوانب  وتلتزم الحيطة في عملها     

التركيز على الجوانب الموضوعية بدلا من الجوانـب المؤسسـاتية للتجـزؤ، اسـتنادا إلى ممارسـات                 
 .الدول والقرارات القضائية

وعلى الرغم من أن طبيعة العمل الذي قام به فريق الدراسة كانت نظرية للغايـة، فقـد                  - ١١٥
. ود على ضرورة أن تأتي النتيجة عمليـة مـن حيـث الاسـتخدام بالنسـبة للـدول                 شدد بعض الوف  

وبعض الوفود الأخرى شجعتها بشكل خاص الطريقة المبتكـرة الـتي يعـالج فيهـا فريـق الدراسـة             
الموضــوع وهــي تتطلــع إلى مزيــد مــن النتــائج لــيس فقــط بــالنظر لأهميتــها الموضــوعية بــل أيضــا  

ية التي يمكن بها للجنة أن تتابع عملـها في المسـتقبل فيمـا يتعلـق                لاستلهامها كمثال محتمل للكيف   
ــة علــى     . بمواضــيع ملائمــة أخــرى  ــه لــيس مــن الضــروري أن يقتصــر عمــل اللجن وأشــير إلى أن

الإعداد التقليدي لمشاريع المواد بل يمكنها أيضا أن تبحث عن سـبل وطـرق عمـل جديـدة مـن                    
 .شأنها أن تدفع قدما تطوير القانون الدولي

ــة       - ١١٦ ــدولي هــو أحــد حقــائق العلاقــات الدولي ــود أن تجــزؤ القــانون ال  وذكــر بعــض الوف
فاستعداد الـدول لإخضـاع    . الراهنة، ونتيجة طبيعية لتوسع القانون الدولي ومؤشر على حيويته        

علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف لإطار قانوني دولي، يعزز القانون الدولي من جهة، غـير أنـه                
وبمـا أن عـدد     . من جهة أخـرى، في زيـادة احتمـال تضـارب القواعـد والـنظم القانونيـة                يسهم،  

المعاهـــدات الثنائيـــة والمتعـــددة الأطـــراف في مختلـــف الميـــادين ازداد زيـــادة مـــثيرة في الســـنوات  
ــة     ــنظم القانوني ــا . الأخــيرة، فقــد ازدادت صــعوبة المحافظــة علــى الانســجام بــين مختلــف ال وتجنب

ة صـــنع المعاهـــدات وفي تفســـيرها، كـــان مـــن الضـــروري أن يـــتفهم  للتضـــارب خـــلال عمليـــ
ولـذا  . الممارسون تفهما واضحا لما لقواعد القانون الدولي من تأثير محتمل علـى بعضـهم بعضـا               

 وقد أُعرب عن التأييد للاتجاه الراهن للعمـل علـى الموضـوع    .فإن الموضوع يوفر فرصة للتفكير  
ن ذلـك أن يسـاعد علـى تحديـد الهياكـل والإجـراءات          والدراسات الخمس المختلفة، إذ مـن شـأ       

 .الراهنة لمعالجة تضارب القواعد
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وأُشير في هذا الصدد إلى أن الدول تحتـاج إلى مبـادئ توجيهيـة عمليـة لكيفيـة معالجـة            - ١١٧
ولوحظ، من جهة أخرى، أن التقارير عن الدراسات مـا تـزال         . التضاربات الناشئة عن التجزؤ   

بدو أن المبادئ التوجيهية المستمدة منها يمكـن تطبيقهـا علـى مجـالات واسـعة                وي. عامة بطبيعتها 
ولذا فقد جرى حث فريق الدراسة على تجنـب اسـتمداد مبـادئ توجيهيـة               . من القانون الدولي  

ــة بقضــايا محــددة      ــرح أن يكــون أحــد  . مــن عــدد ضــئيل مــن الحــالات أو المجــالات المتعلق وأُقت
أ توجيهي عن طريـق شـرط اسـتثناء يـنص علـى أن المبـادئ       الاحتمالات الحد من نطاق أي مبد    

ــق بموضــوعات ذات صــلة        ــات أخــرى تتعل ــوانين واتفاق ــة وضــع ق ــة لا تخــل بإمكاني . التوجيهي
يل الأحكــام ذات الصــلة مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون  دقتــرح أيضــا إيــلاء الاهتمــام لإمكانيــة تع ــاو

 .المعاهدات أو اعتماد قرار يفسر تلك الأحكام
وذكر أيضا أنه إذا كان الموضـوع مهمـا، فإنـه واسـع ونظـري للغايـة ويصـعب وضـع                      - ١١٨

ولأنه كـذلك، فـإن الأفيـد أنـه يكـون دراسـة             . مشاريع مواد أو مشاريع مبادئ توجيهية بشأنه      
وأعـرب أيضـا    . استعراضية تقدم معلومات عن النُهج المحتملة لمعالجة المسائل التي ينطوي عليهـا           

ولـئن أعربـت    . الدراسة في وضع وثيقة عامة موضوعية كحصيلة لأعمالـه        عن تأييد رغبة فريق     
وفود أخرى عن تطلعها معرفة كيفيـة تطـور العمـل في هـذا الموضـوع مسـتقبلا، فإنهـا تحفظـت                 
على إبداء موقفها بشأن نتيجة العمـل ومـا إذا كـان ممكنـا الخلـوص إلى اسـتنتاجات عامـة عـن                        

 .موضوع بهذا الاتساع
ق الدراسة على ضمان تيسـير حصـول الـدول علـى ثمـار تحليلـه، وأن عليـه            وشُجع فري  - ١١٩

ودعيـت اللجنـة أيضـا إلى       . البدء بتقديم بعض المقترحات الخاصـة الـتي قـد تـوفر توجيهـا عمليـا               
إعطاء الدول فرصة مبكرة للمشاركة في مناقشة النتيجة النهائية في إطار تفاعلي داخـل اللجنـة                

تديات من قبيل فريق مناقشة أو حلقة دراسية، وأعلن بعـض الوفـود             السادسة، أو غيرها من المن    
 .عن رغبة في المساعدة على تنظيمها

ــود الأخــرى إعــرابهم عــن       - ١٢٠  ونظــرا للتوجــه الأكــاديمي للموضــوع، واصــل بعــض الوف
وهــذه التحفظــات لم تبــددها الأهميــة . شــكوكهم فيمــا إذا كــان مــن الملائــم دراســته في اللجنــة

. فقهيـة الــتي ينطـوي عليهـا بعــض الدراسـات والمشـاريع الــتي أعـدها فريـق الدراســة       النظريـة وال 
وأشـير أيضـا إلى أن بعـض أعضـاء فريـق الدراســة أنفسـهم أعـرب عـن شـكوكه فيمـا إذا كــان           

 .بالإمكان الاضطلاع بعمل تنظيمي في هذا المجال
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الـنظم القائمـة    �لة  تعليقات على الدراسة المتعلقة بوظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسأ         - ٢ 
 والملخص المتعلق بمختلف الدراسات المتبقية� بذاتها
 أعربت وفود عـن تقـديرها للجهـود الـتي بـذلها فريـق الدراسـة ورئيسـه مشـيرة إلى أن                       - ١٢١

ــد الموضــوع وصــعوبته           ــى تعقي ــة ألقــت الضــوء عل ــق الدراس ــيس فري ــدها رئ ــتي أع الدراســة ال
 ورحبــت الوفــود بإعــداد دراســة تكميليــة عــن   .وســاعدت في توضــيح بعــض المســائل العمليــة 

وفضــلا عــن ذلــك، أشــير إلى أن العلاقــة بــين مبــدأ  . الأنظمــة الإقليميــة والتقســيمات الإقليميــة
التخصيص والقانون اللاحق، بما في ذلـك التـاريخ ذو الصـلة لتطبيـق القـانون اللاحـق، تتطلـب                    

تسـتحق  � القائمـة بـذاتها   � الأنظمـة    وذُكر أيضا أن الفرضية المتعلقة بفشـل      . مزيدا من الدراسة  
 .المزيد من الدراسة المتعمقة

 وإذا كـان يبـدو أن قاعـدة التخصــيص تعمـل بشـكل فعــال كـأداة للتفسـير وكقاعــدة         - ١٢٢
ــأن احتمــال التجــزؤ أشــد في مجــال الأنظمــة       ــذاتها �لحــل التضــارب، فقــد ســلم ب . �القائمــة ب

هـو تسـمية   � القـائم بذاتـه  �لح النظـام  ويشاطر بعـض الوفـود رأي فريـق الدراسـة في أن مصـط       
. خاطئة، عندما يفهم منها أن النظام الخاص منفصل انفصالا تاما عن القانون الـدولي العمـومي   

وبالتأكيد، فقد أشير إلى أنه لا يوجد أي نظام تعاهدي راهـن، بمـا في ذلـك معاهـدات حقـوق             
ا بذاتــه بمعــنى أنــه يســتبعد تطبيــق الإنسـان وقواعــد منظمــة التجــارة العالميــة، يمكــن اعتبــاره قائم ــ

واعتــبر الاســتنتاج القائــل بــأن القــانون الــدولي العمــومي حاضــر في  . القــانون الــدولي العمــومي
عمله حضورا شاملا وراء القواعـد والأنظمـة الخاصـة، وأنـه لـيس ثمـة أي قاعـدة خاصـة يمكـن                       

ــه يثبــت      ــبر اســتنتاجا مهمــا، لأن ــدولي العمــومي اعتُ  أن نشــوء الأنظمــة  فصــلها عــن القــانون ال
ــة لا يعــني أن النظــام      ــة الخاصــة في مجــالات كمجــال التجــارة وحقــوق الإنســان والبيئ التعاهدي

 .القانوني الدولي يفقد تماسكه بنشوئها وأنه يعاني أزمة
 وذُكر، من جهة أخرى، أن من بين المعـاني الثلاثـة الـتي يسـتخدم بهـا مصـطلح النظـام               - ١٢٣

تعلقة بالتخصص الـوظيفي، كقـوانين حقـوق الإنسـان، وقـانون منظمـة              الفئة الم � القائم بذاته �
التجارة العالمية، والقانون الإنساني وهي فئة تحتاج إلى مزيد من الصقل والتحليل للكشف عـن               

وفي هــذا الصــدد، احــتُج بــأن بعــض مجــالات التخصــص الــوظيفي،  . وآثــاره� الاحتــواء�مــدى
وعلــى .  ليســت قائمـة بــذاتها إلا بصـورة مهلهلــة  كقـوانين حقــوق الإنسـان، أو قــانون البحـار،   

الرغم من أن لها مبادئها ومؤسساتها واتجاههـا الغـائي، فـإن هـذه المبـادئ والقواعـد يحـال إليهـا                      
� مغلقـة �وخلافـا لـذلك، يبـدو أن هنـاك أنظمـة      . وتطبق على نطـاق واسـع في هيئـات مختلفـة          

إلى احتكار تفسير وتطبيق قانونهـا وتهـدف     قائمة بذاتها، كقانون منظمة التجارة العالمية، تسعى        
والمثــل الآخــر هــو القــانون الجنــائي الــدولي الــذي قــد  . إلى اســتبعاد اللجــوء إلى هيئــات أخــرى
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وإذا كـان صـحيحا أن القـانون الـدولي          . يصبح بمرور الوقت قائما بذاته بقدر أكـبر بهـذا المعـنى           
لعالميـة، فـإن دوره الخـاص في إطـار ذاك           العام يـوفر الخلفيـة التشـريعية لقـانون منظمـة التجـارة ا             

وأثــيرت أســئلة صــعبة حــول مــا إذا كانــت مبــادئ القــانون . النظــام القــائم بذاتــه لــيس واضــحا
الـدولي العمــومي تســتكمل أو تعــدل الالتزامــات المنصـوص عليهــا في اتفاقــات منظمــة التجــارة   

 .العالمية
القـائم  �بـها تطـورت قواعـد النظـام          وأكد على أن الحالة الأخيرة أكثـر تعقيـدا وبموج          - ١٢٤
فقـانون حقــوق  . بطريقـة خاصـة بـه ولــيس انطلاقـا مـن قاعـدة واســعة للقـانون الـدولي        � بذاتـه 

الإنسان يستند إلى تقاليد القانون الدولي العمومي، وتتعدد الروابط القائمة بين القانون الـدولي              
الميـة، مـن جهـة أخـرى، فقـد          أمـا قـانون منظمـة التجـارة الع        . العمومي وقانون حقوق الإنسـان    

تطور انطلاقا من نظام للمعاهدات يعمل، عموما، بمعزل عن القانون الدولي العمـومي، وأنكـر         
ففريـق الدراسـة يواجـه تحـديا        . بعض الممارسين في إطاره أي صلة له بالقانون الدولي العمـومي          
 .�مغلق� و �قائم بذاته�يستوجب إجراء مزيد من الدراسة لإمكانية وجود نظام عامل 

أيـة قواعـد ذات صـلة مـن         �بتفسـير المعاهـدات في ضـوء        � وبالنسبة للملخـص المتعلـق       - ١٢٥
 مـن  ٣١من المـادة  ) ج (٣الفقرة � قواعد القانون الدولي تنطبق في العلاقات فيما بين الأطراف  

المجتمـع  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، في سياق التطورات العامـة في القـانون الـدولي وشـواغل          
تشير إلى قواعد المعاهدات وإلى قواعد القـانون        � القواعد ذات الصلة  �أُكد على أن     ،�الدولي

وبالتـالي فقـد أُعـرب عـن تأييـد اقتـراح فريـق الدراسـة بـإيلاء مزيـد مـن                      . الدولي العمـومي معـا    
 .الاهتمام لكيفية تطبيق القانون العرفي وغيره من القواعد ذات الصلة

، لآمــرةالقواعــد ا: بالتسلســل الهرمــي في القــانون الــدولي�للعــرض المتعلــق وبالنســبة  - ١٢٦
، �، كقواعـد لحـل التضـارب      المتحـدة  الأمـم  مـن ميثـاق      ١٠٣، والمـادة    والالتزامات قِبَل الكافـة   

اتفق بعض الوفود في الرأي علـى أن التسلسـل الهرمـي للقواعـد في القـانون الـدولي، لا تـؤدي،                    
والواضـح أنـه    . العكس، تشكل جزءا لا يتجزأ من قوته ووحدتـه        بل،  تجزئته ب  إلىعلى العموم،   

لا يوجــد أي تسلســل هرمــي رسمــي، كمــا هــي الحــال في القــانون الــوطني، ولكــن توجــد دون  
شك مبادئ قواعد آمرة معترف بها عموما على أنها تشـكل الهيكـل الأساسـي للقـانون الـدولي                   

هذه المبادئ والقواعد الآمرة، توجـد مبـادئ        وإلى جانب   . وتتمتع بحجية وقوة قانونية خاصتين    
 .للقانون الدولي يقتصر نطاقها بصورة أساسية على مجالات خاصة من الأنظمة� قطاعية�
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 )*مبدأ اليد النظيفة(الحماية الدبلوماسية  -واو  
لوفود أنه لا يمكـن حرمـان دولـة الجنسـية مـن حقهـا في ممارسـة الحمايـة             أكد بعض ا   - ١٢٧

الدبلوماسية عندما لا تكون التهم الموجهة ضد أحد رعاياها متصلة بالطلـب الـذي تسـعى مـن         
وأشير أيضا إلى أن مبدأ اليد النظيفـة فيمـا يتعلـق بتصـرف              . أجله إلى تأمين الحماية الدبلوماسية    

وينبغـي مراعـاة    . ا أو مطلبـا إضـافيا لممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية           أحد الرعايـا لا يشـكل شـرط       
 .المزدوج لضحية العمل غير المشروع في تقرير مدى التعويضالذنب 
ولاحظ بعض الوفـود أن مبـدأ اليـد النظيفـة يمكـن الاسـتظهار بـه ضـد دولـة تمـارس                        - ١٢٨

 التزاماتهـا بمقتضـى القـانون       هذه الحماية فيما يتصل حصرا بأعمال تلـك الدولـة الـتي تتنـافى مـع               
وفي هذا الصـدد، أُعـرب   . الدولي، لا فيما يتعلق بتصرف غير مشروع لأحد رعايا تلك الدولة        

ومؤداهـا  ) (A/CN.4/546عن التأييد لاستنتاجات المقرر الخاص الـتي يتضـمنها تقريـره السـادس              
. واد بشـأن هـذا المبـدأ   أنه لا توجد سلطة واضحة المعالم وكافية تبرر إدراج نص في مشاريع الم ـ    

وذُكر أيضـا أن هـذا المبـدأ غـير دقيـق ولا يحظـى بقبـول تـام في القـانون الـدولي ولا تعتـرف بـه               
 .جميع الدول، وبالتالي فلا ينبغي أن يعالج هذا الموضوع معالجة خاصة

 
ــانون       -زاي   ــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا الق ــة عــن النت المســؤولية الدولي

ــدولي ــابر      (الـ ــرر العـ ــى الضـ ــة علـ ــارة المترتبـ ــة الخسـ ــة في حالـ ــؤولية الدوليـ المسـ
للاطـــلاع علـــى مشـــاريع المـــواد انظـــر  (النـــاجم عـــن أنشـــطة خطـــرة   للحـــدود

A/CN.4/549/Add.1(( 
 

 مقررات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى -حاء  
 .أشادت وفود عدة بطريقة عمل اللجنة وبرنامجها الطويل الأجل - ١٢٩
نســبة لطريقــة عمــل اللجنــة، أعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه تواصــل   بالو - ١٣٠

وبالتـالي،  . اللجنة سعيها للتوصـل إلى سـبل تجعـل دوراتهـا منتجـة وفعالـة إلى أقصـى حـد ممكـن                    
وفي هـذا الصـدد، ينبغـي    . يعتبر أمرا حاسما أن يحرز المقررون الخاصون في عملـهم تقـدما كـبيرا        

ابع للجنة بدراسة الموضوعات المقبلة وأجزاء من إجـراءات العمـل           ألا يكتفي فريق التخطيط الت    
الروتينية للجنة، بـل عليـه أيضـا أن يقـدم رؤيتـه للكيفيـة الـتي ينبغـي بهـا علـى اللجنـة أن تـؤدي                       
عملها في المستقبل، إذ بإمكانها أن تُنتج وثائق على جانـب عظـيم مـن الأهميـة بالنسـبة للقـانون             

ا الســياق، أُدلي بتعليــق مفــاده أن تطــور برنــامج عمــل اللجنــة يــثير   وفي هــذ. والنظــام الــدوليين
تفــاوت التقــدم المحــرز فيهــا، علــى الــرغم مــن أن اللجنــة  يالقلــق، لأنــه يتضــمن خمســة مواضــيع 
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فـإذا مـا تم     . تكون قد توقعت أن تُنجز تقدما ملحوظا في الأسابيع العشرة لدورتها السنوية            ربما
ج عمل اللجنة، فسيكون ضروريا وضع أولويات، لا سـيما في           اتخاذ مقرر يقضي بتوسيع برنام    

ضوء العمل المقبل المقترح للجنة بشـأن الموضـوعات المعنيـة؛ وينبغـي علـى اللجنـة أن تشـدد في                    
الواقع على هذه الموضـوعات الـتي قـد تـؤدي إلى شـكل مـا مـن التـدوين أو إلى اعتمـاد مبـادئ                    

 .توجيهية مفيدة لتفسير تصرف الدول
فيما يتعلق ببرنامج عمل اللجنـة الطويـل الأجـل، أيـدت عـدة وفـود إدراج مسـألة                   و - ١٣١

القانون الدولي للاستجابة في حالات الكـوارث بوصـفه موضـوعا محـتملا للدراسـة، وتسـاءلت         
وقالــت إنــه ينبغــي أن تصــب . عــن بــدائل المجتمــع الــدولي في إطــار القــانون الــدولي ذي الصــلة 

ات الــتي مــن شــأن تدوينــها وتطويرهــا أن يســهما في ســد       اللجنــة اهتمامهــا علــى الموضــوع   
احتياجــات المجتمــع الــدولي، مســتخدمة في ذلــك صــلاحيتها الواســعة وخبرتهــا في موضــوعات    

وفي هــذا الصــدد، أعربــت عــن تقــديرها لممارســة التعــاون مــع رابطــات . القــانون الــدولي العــام
عت على مزيد من التعـاون مـن هـذا     الحقوقيين العاملين في تدوين وتطوير القانون الدولي وشج       

 .النوع
ـــ     - ١٣٢ ــار التراعــات �وأيــد عــدد مــن الوفــود إدراج الموضــوعين الجديــدين المــتعلقين ب آث

لكــن بعــض . في خطــة العمــل الحاليــة للجنــة� طــرد الأجانــب�و � المســلحة علــى المعاهــدات
اجهمـا في هـذا     الوفود الأخرى كان يفضل أن تُعطي اللجنـة مزيـدا مـن الإيضـاح لأسـباب إدر                

ــاول موضــوع    . الوقــت  �طــرد الأجانــب �وأُعــرب أيضــا عــن رأي مفــاده أن الأفضــل أن تتن
السـامي لشـؤون اللاجـئين       المتحـدة    الأممكمفوض   المتحدة   الأممهيئات أخرى داخل منظومة     

 .أو لجنة حقوق الإنسان
لوفــود وفيمــا يتعلــق بــإدراج موضــوع مبــدأ تســليم المجــرم أو محاكمتــه، أيــد بعــض ا   - ١٣٣

وفي رأيهم أن الموضـوع ينبغـي أن يحـدد مجـالين            . إدراجه في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل      
العلاقــة بــين التزامــات تســليم المجــرم أو محاكمتــه والالتزامــات المتعلقــة    : مــن مجــالات الاهتمــام 

رم أو بحقــوق الإنســان، والطريقــة الــتي ينبغــي بهــا النظــر في الرؤيــة التقليديــة لقاعــدة تســليم المج ــ
 .محاكمته في ضوء المفاهيم الجديدة للاختصاص العالمي

ــرة      - ١٣٤ ــا ورد في الفق ــد م ــة   ٣٦٧وأعــرب أيضــا عــن تأيي ــر اللجن  بشــأن )٨( مــن تقري
 .المحاضر الموجزة للجنة

 


